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 كلمة شكر وعرفــان 
 نحمد الله ونشكره كما ينبغي جلال وجه وعظيم سلطانه،

ونحمده بعد الرضى  نحمد الله حتى يرضى ونحمده إذا رضى 
 ونحمده بعد توفيقه وعونه لنا في هاته الحياة.

 نتقدم بجزيل الشكر الى الأستاذ المشرف

 عمران محمد 

أن   يفوتنابتقديم النصائح والتوجيهات كما لا   عليناالذي لم يبخل 
 تقدم بجزيل الشكر الى أساتذة لجنة المناقشةن 

 ة على ما سيبذلونه من جهد في قراءة هذه المذكر 

 سأل الله لهم أن يكرمهم ويجزيهم خير جزاء ن وتقويمها و 

 في إتمام هذا العمل  ساعدنا شكر كل من ن كما 
 

 

 



 

 

 إهداء
 

 على في الحياةالأ إلى أبي العطوف قدوتي ومثلي  

 فهو من علمني كيف أعيش بكرامة وشموخ

 منحها حقها تأجد كلمات يمكن أن    لمإلى أمي الحنونة....  

 في ملحمة الحب وفرحة العمر، ومثال التفاني والعطاء 

 إلى إخوتي ..... سندي وعضدي ومشاطري أفراحي وأحزاني 

  إلى كل من ساعدني في انجاز هذا العمل من قريب او بعيد

 

 سعد ميمون 

  
 



 

 

 

 إهـــداء
 

 العزيزين  الى والدي  أعماليأول ثمار    أهدي

 في سبيل النجاح   يلما قدماه ل

 مشواري طيلة    دعموني  اللذين  عائلتي و اخوتي  وأيضا الى  
 الدراسي

 تحت يده   وتعلمت  وتربيت  وأستاذوالى كل معلم  

  دراستي  واتطوال سن

 و الى كل من ساعدني في اتمام هذا العمل  

 
 الصديق نايب طه محمد 
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 مقــــدمة: 
التصــــــرفات الصــــــاررة عن ا رارة العامة التي تهدف إلى تحقيق   القرارات أويقصــــــد بالموار ا رارية مجموعة 

ــلحـة العـامـة، والتي   إراريـة قـانونيـة، على أن   وأعمـالإلى نوعين أعمـال إراريـة مـاريـة   تنقســــــــــــــمغـايـات المصــــــــــــ
الاختلاف بينهمـــا من حيـــ  الأتر المترتـــب، فـــالأولى لا تحـــد  ختـــارا قـــانونيـــة بخلاف ال ـــانيـــة التي غـــايتهـــا 

الحاجات العامة    أو تغطيةســــــــواء من خلال التغيير في المراكز القانونية،  قانونية )الأســــــــاســــــــية إحدا  ختار 
 للجمهور(

ــيريـة لقرار إراري أو عقـد إراري معين(، ا جراءات المـاريـة  الأعمـاالمـاريـة )أم لـة عن الأعمـال  - ل التحضــــــــــــ
 لتنفيذ قرار هدم بيت خيل للسقوط

القانونية الانفرارية تتم ل في القرارات    صـــــــــــورتين  الأعمالومن ناحية تانية، تتخذ الأعمال ا رارية القانونية  
ــلطة   ــتخدام ا رارة للســـــــ قرار التعيين في الوظيفة، قرار حظر  م لالعامة  ا رارية التي تعتبر من مظاهر اســـــــ

 التجوال في مكان معين أو في زمن معين حفاظا على النظام العام.
والأعمال القانونية الاتفاقية التي يطلق عليها بالعقور التي يمكن للإرارة إبرامها، ســواء كانت عقور خاصــة أم 

ــفقـة  الامتيـاز عقـدم ـل عقـد إراريـة )عقور   ــغـال اقتنـاءعقـد العموميـة )الصــــــــــــ   خـدمـات القيـام  لوازم تقـديم  الأشــــــــــــ
 الوكالة المحفزة( التسيير عقد (، عقوربدارسات

ــتمدها من   ــلطة التي تتمتد بها ا رارة وتســـــــ ــاط وامتيازات الســـــــ يعد القرار ا راري أهم مظهر من مظاهر نشـــــــ
إذ بواســــــــطته تســــــــتطيد ا رارة ب رارتها المنفررة على خلاف القواعد العامة في القانون الخا     العام،القانون  

ويرجد الســــبب في ذلى إلى أن ا رارة المصــــالح العامة والتي يجب تغليبها    التزامات،إنشــــاء حقو  أو فر  
 الخاصة.على المصالح الفررية 

م ــل الأعمــال   الأخرى،ن غيره من الأعمــال القــانونيــة ومن الأهميــة بمكــان تعريق القرار ا راري وتميزه ع
ــريعية والأعمال  ــائية،المارية والأعمال التشـــــ ــابقة مد القرارات    القضـــــ حي  تتداخل هذه الأعمال القانونية الســـــ

وهي تفرقة لازمة أيضاَ   ا راري،ومن هنا تكمن أهمية تعريق القرار    بينهما،فيصعب أحياناً التفرقة    ا رارية،
 غيرها.الأعمال التي تخضد لنطا  الرقابة القضائية عن  لتحديد

ــلطـة   يتكون من عـدة أركـان وهي ركن   ا راريـة،والقرار ا راري بـاعتبـاره نشــــــــــــــاطـاً مهمـاً من أنشــــــــــــــطـة الســــــــــــ
 ا راري.الاختصا  والشكل والمحل والسبب والغاية التي تعد جسداً للقرار 
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 وإلا عدت قراراتها مشوبة بعيوب قابلة للإبطال أو البطلان. وتم ل أيضاً حدوراً لا يجوز للإرارة مخالفتها
 

 أهمية الموضوع:
ندما تصدر ا رارة قرار غير مشـــــروإ فـــــ ن القاضـــــي ا راري لـــــه ســـــلطة واســـــعة فـــــي رقابتـــــه لـــــذلى، فينطــــق  ع

الــــبطلان فــــي القــــرارات  القرارات ا رارية وماهية  بــــبطلان القــــرار ا راري، ولهــــذا لابــــد مــــن البحــــ  عــــن ماهيــــة
 موضوإ هاته المذكرة.والذي سوف سنتناولها في  ةا راري

 أسباب اختيار الموضوع:
قد يكون من الصـــعب على الباح  تحديد أســـباب اختيار موضـــوإ ما لدراســـته، لأن اختيار موضـــوإ البح  لا 

لموضـــوإ، وإنما ينشـــأ تدريجيا وينمو على شـــكل رغبة عامة تم يأتي نتيجة عامل محدر ينتهي الى قرار بطر  ا
 . وي بتهيجد من العوامل ما يؤكده 

ومن هنا وقد اختياري على رراســــة البطلان في الموار ا رارية لجملة وتلة من الدوافد التي حفزتني للبح  فيه 
 وتحليل بعض إشكالياته. 

ــبة للجانب العلمي   ــتفارة من هذه الدراســـــــــة في الجانب العلمي والعملي، بالنســـــــ ــا محاولة الاســـــــ بين  فيمنأيضـــــــ
أما الجانب العلمي فيكمن في كون هذا الموضـوإ من أك ر ا،  المواضـيد التي تدخل في مجال تخصـد رراسـتن

 في الواقد العملي. واست مارهالى التعمق فيه قصد الاستفارة من  ويحتاجالمواضيد شيوعا في عصرنا الحالي 

 أهداف الموضوع:
 يهدف هذ الموضوإ الى إبراز بعض النقاط نذكر منها  

 معرفة ماهية القرارات ا رارية وفيما تتجلى  -

  ومجالاتها حاطة بماهية البطلان  -

 توضيح البلان في الموار ا رارية  -
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 إشكالية البحث:
 من هذا المنطلق ف ن ا شكالية المطروحة في موضوإ رراستنا هذه تتم ل في  

 ا رارية؟تم البطلان في الموار كيف ي

 بعبارة أخرى   أو

  ا رارية؟فيم يتم ل بطلان القرارات 

 المنهج المعتمد في الدراسة:
لان مواجهة بعض القرارات ا رارية    ذلىاعتمدنا في رراســــــــــة هذ الموضــــــــــوإ منهجا وصــــــــــفيا تحليليا   

 فر  الاتجاه لهذا المنهج.نصية  قراءة وقراءتها

ــب  لأنـه الى بعض  والرجوإ   أبعـارهـا  وإرراك وقراءتهـاللولوج في م ـل هكـذا مواضــــــــــــــيد  والمعينالأنســــــــــــ
 المفاهيم التي تساعدنا في هده الدراسة.

 صعوبات الدراسة:
ــعانا البح ي منها قلة الخبرة في إنجاز م ل هذه البحو  وكذا  ــعوبات، أعاقت مســــــ لقد واجهنا عدة صــــــ

 موضوإ. تشعب هذا ال
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 خطة البحث: 
 لقد قسمنا بح ا هذا الى مقدمة وفصلين وخاتمة.

 مقدمة:

 المشابهة له  والأعمال ا راري ماهية القرار   :الأولالفصل 

  ا راري ماهية القرار  الأول:المبحث          

 من المنظور الفقهي  القرار الاراري مفهوم  المطلب الأول: -      

  ا راري تعريق الاجتهار القضائي للقرار   المطلب الثاني: -      

 المشابه له  الأعمالتمييز القرار ا راري عن  المبحث الثاني:

 التشريعية والأعمالا راري القرار  :الأولالمطلب  -      

  والمارية القضائية والأعمالالقرار ا راري   :الثانيالمطلب  -      

 القرارات ا رارية والأعمال القضائية الفرع الأول: -          

  لماريةالقرارات ا رارية والأعمال ا الفرع الثاني: -          

  وأسبابه  ا راري في القرار   مفهوم البطلان  الفصل الثاني: 

  وأسبابهماهية البطلان  :الأولالمبحث     

 ا راريةفي القرارات  تعريق البطلان :الأولالمطلب   -

 وأنواعهتعريق البطلان  الفرع الأول: -     

 ماهية البطلان في القرارات ا رارية   الفرع الثاني: -     

 ررجة البطلان في القرارات ا رارية  الفرع الثالث: -     

 الأنظمةعن باقي  ا راريةفي القرارات  تمييز البطلان  :الثانيالمطلب  -     



 مقدمة                                                                                                     
 

 12 

 ا راريةالبطلان في القرارات  أسبابالمبحث الثاني:   

 عدم المشروعية الداخلية  :الأولالمطلب   -

 المشروعية الخارجية  عدم الثاني: المطلب -       

 .خاتمة



 

 

 

 

 الفصل الأول:
 ماهية القرار الإداري 
 والأعمال المشابهة له



                                                                                                     الفصل الأول
 

 

 

   الإداريةماهية  المبحث الأول:
من خلال مجموعه من الوســــائل القانونية وتقوم بنوعين من   ا راري تباشــــر الســــلطة ا رارية نشــــاطها  

التصـــــــرفات المارية وهذا نوإ من التصـــــــرفات هو موضـــــــوإ رعوه مدنيه تخد بنظرها جهة القضـــــــاء  
 الأعمالوالتصــــــــرفات القانونية وتقســــــــم الى  ا راري العاري وتخرج بالتالي من اختصــــــــا  القضــــــــاء  

المنفررة وهي التصــــــــرفات التي تصــــــــدرها ا رارة ب رارتها المنفررة  القانونية   والأعمالالقانونية التعاقدية  
تكون هذه التصـرفات    أنملزمه لكل من صـدرت بحقه مسـتمده من القوانين والأنظمة بشـرط    أرارهوهي 

ضــــمن الحدور والقيور والاختصــــاصــــات الواررة في القوانين والأنظمة ومحققه لمصــــلحه العامة ومؤريه 
تغيير في احد المراكز القانونية وهذه التصــــــــــــــرفات هي القرارات ا رارية بأنواعها المختلفة    إحدا الى  

ــوعات القانون   نظرا لما   الأطلا على   أرقهالم يكن   أن ري ا راوتعد القرارات ا رارية بالمنطقة الموضـ
 .علميه ونظريه ك يره جدا إشكالياتمن  ا راري ي يره القرار 

 ماهية القرار الإداري من المنظور الفقهي المطلب الأول:
ــب رايه فقد عرفه وعرفه العميد هوريو بانه   ا راري تناول الفقهاء تعريق القرار    إعلانكل على حســــــــــــ

في صـــوره تنفيذيه في ســـوره تؤري الى تنفيذ    إراريةقانوني يصـــدر من ســـلطه    أتار  أحدا بقصـــد   أراره
 1المباشر

  إراريةيصـــدر من ســـلطه    الأفرار  إزاءقانوني   أتر  إحدا ا رارة بقصـــد   إعلانانه   ا راري وعرفه القرار  
القرار    أنتعريق  في صــــــــــوره تؤري الى تنفيذ المباشــــــــــر وما يؤخذ على هذا ال  أيفي صــــــــــوره تنفيذيه  

وهو صـــوره تنفيذيه والملاحظة انه الفقه    أســـاســـيلعنصـــر غير    وإرخالهرون الموظفين    الأفراريخاطب  
الجزائري تولى تعريق القرار رون ربطه بالواقد الجزائري في عمدا لا تعدار العناصــــــــــــر المكونة للقرار  

 .2رون الرجوإ في ذلى للواقد الجزائري  ا راري 

 
 389ص   القانون الإداري،منصور، شاب توما،  1

 461، 485ص  1990المؤسسة الوطنية للكتاب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة   القانون الإداري،د. عمار عوابدي،  2
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باعتباره عملا   ا راري بانه قرار نهائي له مواصـفات القرار    ا راري القرار    " عوابدي"   الأسـتاذوقد عرف 
توليد   أو  إحدا وذلى قصـد   المنفررة  وب رارتهالمختصـة  ا  ا رارية  السـلطةقانونيا انفراريا الصـارر ب رارة  

الغاء مراكز قانونيه وذلى    أوالغاء حقو  وواجبات قانونيه    أوتعديل   أو  نشــــاءإقانوني عن طريق    أتار
ــائدة  الشــــرعيةفي نطا  مبدا   شــــخد   أو  ا رارية  الســــلطةهو عمل قانوني صــــارر عن    الدولةفي    الســ

1يؤتر على حقوقه واجبات الغير رون موافقتهم المنفررةب رارته  ا رارية السلطةيمارس 
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 تعريف الاجتهاد القضائي للقرار الإداري  المطلب الثاني:  
 901ذلى المارة  وم الاكتفت با شـارة إليها فق     وإنمالم تعرف التشـريعات المختلفة القرارات ا رارية  

ــل في رعاوى   وأخيرة  أولىالتي تند " يختد مجلس الدولة كدرجة    08/09من   إ م رقم  بالفصــــــــــــ
 .المركزية ا راريةالصاررة عن السلطات  ا راريةوالتفسير وتقدير المشروعية في القرارات  ا لغاء

 أخرالصـــــــــــــــاررة عن  على  "الطعون بـالنقض في القرارات    08/09من قـانون   903كمـا تند المـارة  
ــائية   وهناك    ،08/09من قانون  901". وهو نفســــــــــــــه ند المارة   ا راريةررجة عن الجهات القضــــــــــــ

ــطلح "القرار ا راري" من رون تعريفه تاركة ذلى   ــير إلى مصــــ العديد من النصــــــو  القانونية التي تشــــ
فحسب الأستاذ حمدي ياسين عكاشة " القرار ا راري هو عمل قانوني يصدر   والقضاء،لاجتهار الفقه  

 "1.ققانوني سابعن ا رارة بما لها من سلطة عامة فيحد  مركز قانوني جديد أو يؤتر على مركز 
هوريو  فهو يعرف القرار ا راري بأنه " إعلان للإرارة بقصـــــــــــــد إحدا  أتر قانوني إزاء    الأســـــــــــــتاذأما  

 2الأفرار، يصدر عن سلطة إرارية في صورة تنفيذية" 
الملومة لما لها من   أرارتهاالمصــري القرار ا راري بأنه إفصــاد ا رارة عن    مجلس الدولةأيضــا عرف 

ممكنا وجائز   ذلىمراكز قانونية معينة متى كان   إحدا وذلى بقصــد   واللوائحســلطة بمقتضــى القوانين  
 3المصلحة العامة. بابتغاءقانونا وكان الباع  

القضـاء الجزائري   أنيبدو    وأنماءأو مجلس الدولة  بينما في الجزائر لا يوجد قرار من المحاكم ا رارية  
 لكل من التعريفات السابقة. مساير
 المشابه له  والأعمالالقرار الإداري   المبحث الثاني:

ــائية، والوظيفة التنفيذية  أومهمات   تلا   الدولةتمارس    .وظائف وهي الوظيفة التشـــــــــــــريعية، والوظيفة القضـــــــــــ
ــتها   الوظيفة   أما  الســـلطة،فالوظيفة التشـــريعية تتضـــمن وضـــد القواعد القانونية العامة والمجررة وتختد بممارسـ

 
 26، ص 1987"دار الفكر العربي"،  القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة حمدي ياسين عكاشة،  1

 108ص -النظام الجزائريعملية الرقابة القضائية عن أعمال الإدارة العامة في عوابدي عمار،  2

 642، ص1974، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، الإسكندرية، سنة الوجيز في القانون الإداريد سليمان الطماوي،  3
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ــل في المنازعات   ــمن الفصــ ــائية فتتضــ ــلطةبها    وتختد القضــ ــائية،    الســ الوظيفة التنفيذية فتختد بها  أماالقضــ
 1ولة وتدبير شؤون الوزارات.السياسة العامة الداخلية والخارجية للد إقرارالسلطة التنفيذية في 

 أن  أرار  وإنمايكون فصلا تاما   أن(  مونتسكيومبدا الفصل بين السلطات لم يقصد الفقيه الذي ابتدعه )  أن  وإذا 
عندما تصــدر الميزانية،    إرارياالتشــريعية تمارس عملا   الســلطةخاصــه،    وظيفةتقتصــر كل هي ه على ممارســه  

ذات الاختصـــــــا  القضـــــــائي، بينما    ا راريةالتنفيذية بالتفصـــــــيل في خصـــــــومه عن طريق المجالس    الســـــــلطة
المتعلقة بموظفي الهي ات القضـائية فضـلا عن وظيفته الأصـلية   ا راريةيمارس القضـاء بعض الاختصـاصـات 

ريعية والســــلطة  ســــلطه التش ــــ أعمالعن    ا راري في الفصــــل في المنازعات. لذلى كان من الواجب تمييز القرار  
 2عن العمل الماري. ا راري القضائية، تم تمييز القرار 

 القرارات ا رارية والأعمال التشريعية المطلب الأول:
القرارات ا رارية تقبل الطعن با لغاء أمام القضاء ا راري وعلى العكس من ذلى ف ن القوانين لا يمكن الطعن  

ــتوري   ــيتين  و   المقرر،فيها إلا بالطريق الدســ ــاســ ــا بأن القانون يقوم على فكرتين أســ يؤمن الفقه التقليدي في فرنســ
 هما فكرتا المراكز القانونية والأعمال القانونية.

  إرارية بينما يتررر الفقه الحدي  بين معيارين لتحديد صفة العمل تشريعية أم 

 المعيـار الشكلي:  أولا:
وفقاً للمعيار الشـــــــكلي أو العضـــــــوي يتم الرجوإ إلى الهي ة التي أصـــــــدرت العمل أو ا جراءات التي اتبعت في 

أما إذا    تشـــريعي،إصـــداره رون النظر إلى موضـــوعه ف ذا كان العمل صـــارراً من الســـلطة التشـــريعية فهو عمل  
 إراري.لتنفيذية فهو عمل الهي ات ا رارية بوصفها فرعاً من فروإ السلطة ا إحدىكان صارراً من 

ومن تم يمكن تعريق العمـل ا راري وفق هـذا المعيـار بـأنـه كـل عمـل صــــــــــــــارر من فرر أو هي ـة تـابعـة للإرارة  
 وظيفتها.أتناء أراء 

ــفة القائم بالعمل رون أن يتعدى ذلى إلى طبيعة العمل  وهو معيار ســــــــــــــهل  ذاته،فهذا المعيار يقف عند صــــــــــــ
إلا أن طبيعة العمل   السـلطات،بممارسـة نشـاطها وأخذت بمبدأ الفصـل التام بين التطبيق لو التزمت كل سـلطة  

 
 238، ص 1، الكتاب الثاني ، الدار العلمية ودار الثقافة، عمان، الأردن، طالقانون الإداريكنعان، نواف،  1

 392كنعان، نواف، نفس المرجع، ص  2
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بالفقه إلى البح  عن معيار  رعيتقتضــي في أحيان ك يرة وجور نوإ من التداخل والتعاون بين الســلطات مما 
 1التشريعية.خخر للتمييز بين القرارات ا رارية والأعمال 

 الموضوعي:المعيـار   ثانياً:

يعتمد المعيار الموضــــــــــــوعي على طبيعة العمل وموضــــــــــــوعه بصــــــــــــرف النظر عن الجهة التي أصــــــــــــدرته أو 
ــأ مركزاً قانونياً عاماً اعتبر  ــداره ف ذا تم ل العمل في قاعدة عامة مجررة فأنشــــــــ ا جراءات التي اتبعت في إصــــــــ

ــاً عملًا تشــــــريعياً أما إذا تجســــــد في قرار فرري يخد فرراً أو أفراراً م ــأ مركزاً قانونياً خاصــــ عينين بذواتهم فأنشــــ
  إرارياً.اعتبر عملًا 

 وجوهره،وينقد أنصـــــــــار هذا الاتجاه المعيار الشـــــــــكلي لأنه يقف عند الشـــــــــكليات وعدم الاهتمام بطبيعة العمل  
  وجيز. روبوناروجي  الفقهاءويأتي في مقدمة أنصار الاتجاه الموضوعي 

يقبل الطعن با لغاء ضـــد أعمال  ألا ان يأخذان بالمعيار الشـــكلي فالأصـــل ويبدو أن المشـــرإ والقضـــاء الفرنســـي
ــاررة من   واعتمد المشـــــرإ على ذلى في الأمر   البرلمان،الســـــلطة التشـــــريعية ســـــواء في القوانين أو القرارات الصـــ

ــارر في   ــلطة هو   الدولة،المنظم لمجلس    31/7/1945الصــــ ــبب تجاوز الســــ إذ ند على أن محل الطعن بســــ
 المختلفة.الصاررة من السلطات ا رارية   الأعمال

ــوعي للتمييز بين الأعمال ا رارية   ــي لجأ في بعض الحالات إلى الأخذ بالمعيار الموضـ ــاء الفرنسـ إلا أن القضـ
والأعمال التشريعية قابلًا الطعن با لغاء في أعمال البرلمان المتعلقة بتسيير الهي ة التشريعية كاللوائح الداخلية  

الذي    17/11/1958لا ســــــــيما بعد صــــــــدور الأمر النظامي في   موظفيه،والقرارات الصــــــــاررة بتعيين  للبرلمان  
  ا راري.سمح لموظفي المجالس برفد المنازعات ذات الطابد الفرري إلى القضاء 

وهو الاتجاه الذي اعتمده القضـاء ا راري المصـري فهو وأن اعتمد المعيار الشـكلي قاعدة عامة في الك ير من  
ــاءه أ ــوية أحد أعضـــ ــقاط عضـــ ــعب ب ســـ ــاررة من مجلس الشـــ حكامه إلا أنه اعتبر في أحكام أخرى القرارات الصـــ

 2با لغاء.عملًا إرارياً يقبل الطعن فيه 

 

 
 مدونة القوانين الوضعية. تم الإطلاع عليه في  1

 https://qawaneen.blogspot.com. رابط الموقع: 16/04/2022القوانين الوضعية. تم الإطلاع عليه في 
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  والماديةالقضائية  والأعمالالقرار الإداري  المطلب الثاني:
 القرارات الإدارية والأعمال القضائية  الفرع الأول: 

يشـترك القضـاء مد ا رارة في سـعيهما الح ي  نحو تطبيق القانون وتنفيذه على الحالات الفررية ه فهما ينقلان  
حكم القانون من العمومية والتجريد إلى الخصــــــــــــوصــــــــــــية والواقعية وذلى بتطبيقه على الحالات الفررية ويظهر 

أن ا رارة شـأنها شـأن القضـاء تسـهم في معظم الأحيان بوظيفة الفصـل في المنازعات  التشـابه بينهما أيضـا في 
ــائي   من خلال نظرها في تظلمات الأفرار وفي الحالتين يكون القرار ا راري الصــــــارر من ا رارة والحكم القضــــ

 . الصارر من السلطة القضائية أراة لتنفيذ القانون 
ــعى الفقه   ــائي والعمل ا راري لخطورة  ومد هذا التقارب ســـ ــاء إلى إيجار معيار للتمييز بين العمل القضـــ والقضـــ

ــحبها ه أما  ــورة عامة إلغاوها وتعديلها وســـــــــــ النتائج المترتبة على الخل  بينهما ه فالقرارات ا رارية يجوز بصـــــــــــ
  .1الأحكام القضائية فطر  الطعن فيها محدرة تشريعياً على سبيل الحصر

ــمن وبرزت في مجال ال ــرها في ضــــــ ــائية نظريات عدة يمكن حصــــــ تمييز بين القرارات ا رارية والأعمال القضــــــ
 :معيارين

ــار الشكل ــ يقوم هذا المعيار على أساس أن العمل ا راري هو ذلى العمل أو القرار الذي يصدر  :يأولًا : المعي
القرار ذاتهه بينما يعد عن فرر أو هي ة تابعة لجهة ا رارة بصــــــــــــــرف النظر عن مضــــــــــــــمون وطبيعة العمل أو  

ــرف النظر عن   ــاء وفقاً  جراءات معينة ه بصــــ ــدر عن جهة منحها القانون ولاية القضــــ ــائياً إذا صــــ العمل قضــــ
مضــمون وطبيعة العمل وهذا المعيار منتقد من حي  أنه ليس جل الأعمال القضــائية أحكاماً ه بل أن منها ما 

نجد أن المشــــرإ ك يراً ما يخول الجهات ا رارية ســــلطة الفصــــل يعد أعمالًا إرارية بطبيعتها ه ومن جانب خخر  
في بعض المنازعات فيكون لهذه الجهات اختصـا  قضـائي وعلى هذا الأسـاس ف ن المعيار الشـكلي لا يكفي  

 .لتمييز الأعمال ا رارية عن الأحكام القضائية

ــوعي ســـــــاس النظر في موضـــــــوإ وطبيعة  المعيار الموضـــــــوعي أو الماري يقوم على أ :ثانياً : المعيار الموضــ
العمل نفسه رون اعتبار بالسلطة التي أصدرته ه واعتمد هذا المعيار عناصر عدة يتم من خلالها التوصل إلى  
ــمن على ح أرعاء بمخالفة القانون ه وحل قانوني   ــائياً ه إذ تضـــــــ ــمون العمل ه فيكون العمل قضـــــــ طبيعة ومضـــــــ

 
. رابط الموقع:  2022-04-19(. الفرق بين القرار الإداري و العمل القضائية. تم الإطلاع عليه في 2017-02-03آية الوصيف، ) 1
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ــاي في تقرير ه وقرار ه ــألة المطروحة يصــ ــي ح في حين للمســ و النتيجة الحتمية للتقرير الذي انتهي إليه القاضــ
يكون العمل إرارياً إذا صدر من سلطة تتمتد باختصا  تقديري وليس من سلطة تتمتد باختصا  مقيد كما 
في أحكام القضــــاء ه وأن يصــــدر بشــــكل تلقائي وليس بناءً على طلب من الأفرار وأن يكون الغر  من العمل 

  . امةإشباإ حاجات ع
ولا شــى أن هذه العناصــر لا تكفي لتمييز الأعمال ا رارية عن أعمال القضــاء ه لأن الك ير من قرارات ا رارة  
ــل في  ــدر إلا بطلب من الأفرار وا رارة عندما تفصــــــ ــا  مقيد ه وك يراً منها لا يصــــــ ــدر عن اختصــــــ إنما يصــــــ

ــائي إنما يقترب نشـــاطه ا من نشـــاط القضـــاء ويهدف إلى حماية  المنازعات باعتبارها جهة ذات اختصـــا  قضـ
 .1 النظام القانوني للدولة

ــأ معيار مختل  يقوم على أســــاس المزج بين المعيارين الشــــكلي والموضــــوعي إذ ينظر إلى طبيعة   إزاء ذلى نشــ
 . العمل من ناحية ه والشكل الذي يظهر فيه العمل وا جراءات المتبعة لصدوره من ناحية أخرى 

لأحكام مجلس الدولة في فرنسـا يجد أنه يأخذ في الغالب بالمعيار الشـكلي لتمييز العمل القضـائي عن والمتتبد  
القرار ا راري إلا أنه يتجـه في بعض الأحيـان إلى المعيـار الموضــــــــــــــوعي فهو يمزج بين المعيـارين الشــــــــــــــكلي  

ــائي الذي لا يعد قراراً إرارياً ولا يخضــــد للطعن أ ــاء ا راري لا يشــــمل والموضــــوعي لأن العمل القضــ مام القضــ
حتماً كل ما يصـــدر عن الجهة القضـــائية هيبدو أن القضـــاء ا راري المصـــري قد واكب هذا الاتجاه فقد قضـــت 
محكمة القضــــــــاء ا راري   ح أن شــــــــراد القانون العام قد اختلفوا في وضــــــــد معايير التفرقة بين القرار ا راري  

ر الشـــــكلي ه ويتضـــــمن أن القرار القضـــــائي هو الذي يصـــــدر من جهة والقرار القضـــــائي فمنهم من أخذ بالمعيا
منحها القانون ولاية القضــــــــاء ه ومنهم من أخذ بالمعيار الموضــــــــوعي وهو ينتهي إلى أن القرار القضــــــــائي هو 

الشـــــــــكلي   –الذي يصـــــــــدر في خصـــــــــومة لبيان حكم القانون فيها و بينما رأى خخرون أن يؤخذ بالمعيارين معاً 
وقد اتجه القضـــــاء في فرنســـــا تم في مصـــــر إلى هذا الرأي الأخير وعلى أن الراجح هو الأخذ  –والموضـــــوعي 

بالمعيارين معاً مد بعض الضـــــــــواب  ه وبيان ذلى أن القرار القضـــــــــائي يفتر  عن القرار ا راري في أن الأول 
إذا كان ما  يصـــــدر من هي ة قد اســـــتمدت ولاية القضـــــاء من قانون محدر لاختصـــــاصـــــها مبين  جراءاتها وما

تصــــدره من أحكام نهائياً أو قابلًا للطعن مد بيان الهي ات التي تفصــــل في الطعن في الحالة ال انية وأن يكون 
هذا القرار حاســــــــــماً في خصــــــــــومة ه أي في نزاإ بين طرفين مد بيان القواعد التي تطبق عليه ووجه الفصــــــــــل 

 .”2فيه
 

 /https://www.mohamah.netآية الوصيف، نفس المرجع السابق، رابط الموقع:  1
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 المادية  القرارات الإدارية والأعمال  الفرع الثاني:  

ــل بهــا، فــاذا كــان وجور الأتر  العمــل المــاري مجرر واقعــه مــاريــة غير مؤتره في المراكز القــانونيــة التي تتصـــــــــــــ
إن  أمـاالقـانوني هو معيـار القرارات ا راريـة، فـان غيبـه هـذا الأتر تصــــــــــــــبح هي معيـار الأعمـال المـاريـة، وهي  

تكون أفعالا إرارية أررتها ا رارة وتدخلت لتحقيقها م ل ا جراءات التنفيذية التي لا تسمو لمرتبه القرار ا راري  
  وا همال كهدم المنازل الآيلة للسقوط تنفيذا لقرار ا رارة بالهدم، وقد تكون أفعالا غير إرارية تقد بطريق الخطأ  

القانونية    الأعمالالمارية لا تعد من قبيل    والأعمال .وظفين ا رارةالم  أحدم ل حوار  الســـــــــــير التي يســـــــــــببها  
القـاضــــــــــــــي    أمـامعن نطـا  الطعن بـا لغـاء   الأعمـالقـانونيـه مبـاشــــــــــــــره، تخرج هـذه    أتـارا راريـة لأنهـا لا ترتـب  

 .ا راري 

راري  وقد قضــــــت المحكمة ا رارية العليا في مصــــــر بان محل العمل الماري الذي لا يختد به القضــــــاء ا   
  إرارةما كان منها وليد   إلا قانونيه   أتارم بته لها رون إن يقصــــــــــــــد به تحقيق    أجراءيكون رائما واقعه ماريه أو 

المارية الصــاررة من جانب ا رارة التي لا تعد   الأعمالومن الأم لة على   .ا رارةجهة    إرارةالمشــرإ مباشــره لا  
الموظفين   أوضــاإ لتحقيقات الى ملف خدمه المدعي والتســوية  عميلا قانونيه الأمر الصــارر من ا رارة بضــم ا

وفقا للنظام معارله الشـهارات الدراسـية لان عمل ا رارة هناك كاشـف وليس منشـ ا لمركز قانوني كما إن العمل 
 الأمريعد هذا  أن معين،للقبض على شـــــــخد    أراري الماري قد يكون تنفيذا لعمل القانوني، كان يصـــــــدر ارم  

ــرفا أو ع ما عملية إلقاء القبض على الشـــــخد كواقعة مارية تعد من الأفعال المارية وليســـــت    قانونيا،ملا تصـــ
 عملا قانونيا. 

قرار أراري م ال ذلى  ســــــــــــكوت ا رارة عن اتخاذ قرار   بم ابةإن بعض التصــــــــــــرفات المارية ا رارة تكون  لا إ
  بم ابةذلى    أييوم،  30فين خلال مده الخا  بأحد الموظ  الاستقالةمعين، م ال سقوطها عن البت في طلب  

 1قرار ضمني بقبول الاستقالة. 

رائمـا واقعيـه وعلى الرغم من ذلـى فـان  الأخيروبهـذا يتميز محـل العمـل القـانوني عن العمـل المـاري ويكون هـذا 
يكون محلا لمنازعه    أن، وان كان يمند الطعن فيه با لغاء، فانه يصـــــــــح  إرارياعدم اعتبار العمل الماري قرارا  

 
جامعة الشرق الأوسط، سنة ركن الاختصاص في القرار الإداري وآثاره القانونية على العمل الإداري،   نواف طلال فهيد العازمي، 1

 25.26ص   2012
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فيكون محلا لطلب التعويض على أســــاس رعوى القضــــاء الكامل، ومن المســــتقر    الأفرارتمد مصــــالح    إرارية
ــاء   ــدر عن  1لم  كل قرار   أن  ا راري في القضـــ ــلبيا كان أو إيجابيا لا  إترا رارة في إحدا     أرارهيصـــ قانوني ســـ

.2عملا ماريا أويكون إجراء تنفيذيا  أنيعد قرارا إراريا صالحا للطعن فيه ولا يعدو 

 
 27-26نواف طلال، نفس المرجع السابق، ص  1

 



 

 

 

 

 

 :الثانيالفصل 
 لإداريا مفهوم البطلان في القرار

 وأسبـابه



                                                                                                   الفصل الثاني
 

 

 

 وأسبابه  البطلانماهية  :المبحث الأول
للبحــــ  عــــن ماهيــــة الــــبطلان فــــي القــــرارات ا راريــــة، لابــــد مــــن تحديــــد مفهــــوم الــــبطلان فــــي هــــذه القرارات، تم 

 .التطر  إلى التمييز بينه وبين باقي الأنظمة القانونية المشابهة له

 تعريف البطلان في القرارات الإدارية المطلب الأول:

  وأنواعهالبطلان   الفرع الأول: تعريف
  والاصطلاحيمصطلح البطلان بدقة على الصعيدين اللغوي  تحديدمن أجل توضح البطلان وجب 

  تعريف البطلان -أ

 : تعريف البطلان لغةأولا

ــياعا فهو باطل، واطله هو يقال ذهب رمه بطلا اي  ــيء يبطل بطلا وبطولا وبطلانا، ذهب ضــــــ بطل الشــــــ
و ابطل  هزل، والاســــــم  وهذا مذهب ســــــيبويه، وفي الترهيب ويجمد الباطل    بطالةهدرا، وبطل في حدي ه  

 1باطل و باطلة،  ابطولة، وقال ابن رريد، واحدتها ابطالة، ورعوى  الأباطيلببواطل، قال ابو حاتم واحده 

 ثانيا: تعريف البطلان اصطلاحا  

ــتيفاء   ــحته ويترتب على البطلان عدم   جراءا  البطلان هو عدم اســ ــروط صــ المعتار هل    أتارهم  ا جراء  إنتاجشــ
الباطل بناء على قواعد نحدرها القانون ويختلف البطلان عن الانعدام الذي يعني فق     ا جراءيجوز تصــــــحيح 

الجنائية ففيه    ا جراءاتقبل الانعدام التصــــــــحيح ويعد موضــــــــوإ البطلان من اهم الموضــــــــوعات لا ي  2،ا جراء
وحرياتهم التي    الأفرارينعكس التوازن بين المحافظة على المصـلحة العامة وعلى راسـها العدالة الجنائية وحقو   

عرف البطلان    ذا التوازن الجنـائيـة وتعيع عليهـا وتحيـا ويتحقق البطلان عنـدما يختـل ه ـ  ا جراءاتتســــــــــــــتجوبهـا  

 
 .433،ص   2003المجلد الأول، دار الحديث، القاهرة،  لسان العرب،ابن المنظور، -  1

 304، ص1999، الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية، القاهرة، مجمع اللغة العربيةمعجم القانون،  2
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التي يرتبهـا   الأتـار  إنتـاجفتحي والي بـانـه تكييف قـانوني لعمـل يخـالف نموذجـه القـانوني مخـالفـه تؤري الى عـدم  
 1.القانون اذا كان كاملا

ــليمـان عبـد المنعم في كتـابـه بطلان   أمـا   أحـدالبطلان هو    أنالجنـائي فيعرف البطلان قـائلا    ا جراءعن ســــــــــــ
 أوالخصــــــومة الجنائية    إطارالذي يتخذ في   ا جرائيالمعيب، اي العمل    ا جراءصــــــور الجزاءات التي تلحق  

مقوماته الموضوعية   أحدالمرحلة السابقة عليها، والممهدة لها وهي مرحله الاستدلال متى افتقر هذا العمل الى  
القانونية التي يمكنها ترتيبها    أتارن ترتب  شـــــروطه الشـــــكلية، يترتب على بطلانه الحيلولة رو   أحدجرره من  أو

 2 .لو وقد صحيحا فيما

 أوالشــرعي   الأترولعل خير تعريق نجده في هذا الصــدر لتســتاذ محمد محي الدين عو  بقوله  عدم ترتب  
 أوالمنتخب لم يســــــــــــــتكمل مقومات البنائية    ا جرائيالنظام الذي نصــــــــــــــت عليه القاعدة ا جرائية، لان العمل 

ــحته   ــروط صــــ ــكله الذي يجب   أوشــــ ــيغته،   أويفري فيه   أنشــــ ــبح  أوصــــ الكيفية التي يند عليها النظام، فيصــــ
على انه    طالبا  لا اعتبار له شــــــــــــرعا ولا قيمه لها نظاما ويعرف   أخرى   إجراءاتوما يترتب عليه من   ا جراء

 3.المقرر قانونا أتارهمن  ا جراء تجريهه قانونيه ونبني عليه بناء على قاعد أجراءتقرير بطلان 

 

 
 العربية، القاىرة، النهضة، الطبعة العاشرة، دار الاول، الكتاب الجنائية جراءاتالوسيط في قانون الاأحمد فتحي سرور،  1

 . 336،ص2016

 44ص .1959، الطبعة الاولى، منشاة المعارف بالاسكندرية، نظرية البطلان في قانون المرافعاتفتحي والي،  2

 14ص  2004دية، السعو بجامعة نايف العربية،، محاضرات القاها على طلبة الدكتوراه، البطلان نضريةعوض محمد محي الدين،  3
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 البطلان:  أنواع -ب 

معيار التفرقة هو  نإالبطلان وفقا معايير مختلفة والراي الغالب في مصـــــــر وفرنســـــــا  أنواإ اختلف وتعدت 
المصلحة، فاذا كانت المصلحة ترمي الى حمايه المجتمد فهذا يعني من النظام العام ومخالفتها يؤري الى  

ة فمخالفتها يؤري الى  الخاصـــــ ـــــ  الأفرارمصــــــــــالح    لحمايةكانت المصــــــــــلحة ترمي   إذا  إماالبطلان المطلق.  
ــالح  البطلان النســــــبي. ويرى البعض في هذا المعيار انه غير كافي ومناســــــب كون احتمال اجتماإ المصــــ

المصلحة المتعدرة عليها  أهميه  أساسالبطلان يكون مبني على   أنواإ يكون معيار للتفريق بين   أنوفضلوا  
وقد ميز القانون المصــــــري بصــــــراحه بين خاصــــــا   أووالضــــــرر الناجم عن هذا الاعتداء ســــــواء كان عاما 

القانون الجزائري فلم يميز بينهما ويعتبر البطلان المطلق النســــــبي   ماأالبطلان النســـــــبي والبطلان المطلقة  
  .اهم الانواإ 

 اولا: البطلان المطلق

البطلان   .هو الـذي يترتـب على مخـالفـه القواعـد الخـاصـــــــــــــــة بـا جراءات الجوهريـة المتعلقـة بـالنظـام العـام 
من جانب من يتعار  هذا الاجراء مد مصـلحته، كما   1المطلق لا يصـححه الرضـا بالأجراء المشـوب به،

من تلقاء نفســـــها في   مةالمحكتراعيه    وإنما،  ا جراءفي ســـــبيل هدم ذلى    الأخيريتمســـــى به هذا  أنلا يلزم  
البطلان يقد  نإبالمذهب الشـــــكلي، المختبر    أيضـــــاويســـــمى   .اي حاله كانت عليها الدعوة وقت اكتشـــــاف

 أنهذا المذهب    وأســــــاسالخصــــــومة،    ا جراءاتالجنائية التي تنظم    ا جراءاتمخالفه جميد قواعد    نتيجة
لأهميتها في تحقيق رور الخصـــومة، فتعين تقرير البطلان   مراعاة  ألا  والأشـــكالالقانون لا يفر  الشـــروط  

ــت ناء وقد عرف هذا النظام فالقانون الروماني والعصـــور القطاعية حي  كانت  جزاء تخلفها جميعا بغير اسـ
 2 .تخضد لأشكال معينه تؤتر مخالفاتها في موضوإ الدعوة ذاتها ا جراءات

 :خصائصه

محكمه   أمامحاله كانت عليها الدعوة ولو لأول مره    أيلتمســى به في يتميز البطلان المطلق بانه يجوز ا 
النقض كما تقضــــى به المحكمة من تلقاء نفســــه ولو بغير طلب من اطراف الخصــــومة الجنائية، لا يجوز 

 
 .53، دراسة مقارنة ،الطبعة الرابعة، دار هومة ، الجزائر، د س ف، صنظرية البطلان في قانون الاجراءات الجزائيةأحمد الشافعي،  1

 .16،ص   1990منشاة المعارف، الاسكندرية،  ن الجنائي،البطلاعبد الحميد الشواربي،  2
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ضـــــــمنا فلا يصـــــــححه التنازل بمعنى انه يجوز الاحتجاج به رغم التنازل عنه ولا   أوالتنازل عنه صـــــــراحه 
حتجاج به في بعض المراحل الدعوى ويجوز لكل ذي مصــلحه من الخصــومة يتمســى به عبره من عدم الا 

نظر الدعوى التي    أتناءالمحكمة    أماميكون التمســــــــى بالبطلان المطلد في صــــــــوره رفد، يطرد   أنويجب  
لم يقرر المراإ الدعوى مســـتقلة، ترفد بصـــفه اصـــليه للمطالبة ب صـــدار حكم   إذ  إجراءاتهاوقد البطلان في 

ــترط لقبول بال ــباببطلان هجره معين ولهذا اشــ ــيكون  لا أالمحكمة النقض    أماممره   لأولالنظام العام    أســ ســ
التي    الأورا مســــــــتفاره من    الأســــــــبابالمحكوم به وان تكون هذه   الحكم المطعون فيه قد حاز قوه الشــــــــيء

ــى به في  ــوإ البطلان المطلق الذي يجوز التمســ ــها على المحكمة موضــ ــبق عرضــ حاله كانت عليها   يأســ
 1.وذلى تغلبا لأصل اكتساب الحكم فيه على التمسى بالنظام العام

 ثانيا: البطلان النسبي

الدعوى العمومية والمحافظة عليها وتقرير ضـمانات لها   أطرافمصـلحه   وحمايةالبطلان النسـبي هدفه  إن
الغير متعلقة    ا جراءات  أحكام مراعاةمخالفاتها تؤري الى البطلان النســــبي ويعرف البطلان النســــبي بعدم  

ــى به   متعلقة  وإنمابالنظام العام   ــبي يجب الدفد والتمســــــ ــوم البطلان النســــــ ــلحه الخصــــــ المحكمة    أمامبمصــــــ
تقضـــــــــي به من تلقاء    إنمحكمه النقض لأول مره كما لا يجوز للمحكمة   أمام  ارتهأتالموضـــــــــوإ ولا يجوز 

 نفسها، 

لعدم    ا جراءمن قبل الخصــــــم صــــــاحب المصــــــلحة المباشــــــرة في الحكم ببطلان    إلا ولا يجوز التمســــــى به 
مراعاه القواعد القانونية المقررة لمصـــــــلحته، وهو قابل للتصـــــــحيح البطلان النســـــــبي يصـــــــححه على عكس 

ــا تعار  هذا  ال ــا بالأجراء المنســـــوب به وذلى من جانب من كان مفترضـــ مد مصـــــلحته وهذا   ا جراءرضـــ
ــا يكون  ــريحا   إماالرضـــــ ــى فيها بذلى    وأماصـــــ ــتفيدا من تفويت اللحظة التي حدرها القانون لتمســـــ ظنيا مســـــ

فد لا يتعين البطلان ومعنى ذلى انه لابد لأعمال البطلان من رفد يتقدم به صــاحب الشــأن وبدون هذا الد
ــي   ــها، )وان كان يجوز للقاضــــــ ــحح ولو من تلقاء   أنعلى المحكمة الاعتداء بالبطلان من تلقاء نفســــــ يصــــــ

 2.يتبين له بطلا نه( إجراءنفسه كل 

 
 34السابق،صعبد الحميد شواربي، نفس المرجع  1

 22جامعة غرداية، الجزائر،ص  2021-2020،مذكرة ماستر اكاديمي، نظرية البطلان في التشريع الجزائي الجزائريبوقانون سعاد،  2
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  وإنمابالنظام العام    متعلقةالغير    ا جراءات  أحكامللبطلان النســـــــــــبي وهو عدم مراعاه  أخروهناك تعريق   
بمصـــــــلحه الخصـــــــوم، وهو من اجل ذلى يتميز بأحكام خاصـــــــه تختلف عن تلى المتعلقة بالبطلان    متعلقة

 151تبنى البطلان النســــــــــــــبي بند المـارة  ج   ا المشــــــــــــــرإ الجزائري في   نأالمطلق ويظهر ذلـى م لا  
يتنازل عن التمســـــــــى   أنهذه الموار    أحكام  ا ج(  " ويجوز على الخصــــــــــم الذي لم تراه في حقه    02)ف

 أوفي حضـــور المحامي   أنيكون التنازل صـــريحا ولا يجوز   أنويتعين    ا جراءلبطلان ويصـــاحب بذلى  با
ــائصــــــــه يتميز البطلان النســــــــبي بانه يجوز تنازل عنه صــــــــراحه   "بعد اســــــــتدعائه قانونا ضــــــــمنا،  أوخصــــــ

ــرإ بين المهتم النيا  ــتخلد نزول الظن من عدم الاحتجاج به في بعض مراحل الدعوى، فر  المشــــ بة  ويســــ
جنحه والمتهم بالمخالفة في  أوفي النزول عن التمســـى بالبطلان، بالنســـبة للمتهم الفر  بين المتهم بجناية  

في   ا جراءجنحه نزولها ظلمني عن التمســــى بالبطلان اذا كان له محام وحصــــل على  أوالمتهم بالجناية  
ى بالبطلان من مجرر عدم يعتر  عليه، المتهم بالمخالفة يســــــتخلد نزول عند التمسـ ـــــ أنحضــــــوره رون  

امنياه العامة فيســـــــــتخلد نزولها عند التمســــــــى   .المشـــــــــوف به ولو يكن له محام  ا جراءاعتراضـــــــــه على 
ــت عليه المارة    إذابالبطلان   ــى به في حينه وهو ما نصــــ ، في الوقت  ا جراءاتمن القانون    333لم يتمســــ

 1 .ا جراءالذي اتخذ فيه 

محكمه النقض وذلى لان الطعن بالنقض لا يكون   أمامكما لا يجوز التمســـــى بالبطلان النســـــبي لأول مره  
في فضـــلا عن الخطأ في القانون.    ا جراءاتبطلان في   أوبناه على بطلان في الحكم ذاتها    إذا إلا جائزا  

  أماملم يبدي هذا الدفد    محكمه الموضــوإ وطالما أماموالتمســى بالبطلان النســبي يفتر  الصــبع الدفد به  
يكون صـــحيح وكذلى الحكم المترتب عليه مما لا يقبل الطعن عليه بطريقه    ا جراءمحكمه الموضـــوإ فان 

 2.النقد

 

 

 

 
 

 24بوقانون سعاد، نفس المرجع السابق، ص 1

 25بوقانون سعاد، نفس المرجع السابق، ص 2
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 الفرع الثاني: ماهية البطلان في القرارات الإدارية -

ــا نمـــاذج معينـــة، ويتطلـــب في كل  ــا، ف نـــه يضـــد لهـ ــانون الأعمـــال التـــي يرتـــب ختـــاره عليهـ ــار القـ عنـــدما يختـ
نموذج مقتضــــيات معينــــة، فالقــــانون يرتــــب ختــــارا محــــدرة ســــواء كــــان العمــــل بــــا رارة المنفــــررة، أو كان في 

ـــة مـــ لا، بينمـــا فـــي الحالـــة ال انيـــة يتعلق بالعقور سواء  صورة عقد، في الحالة الأولى يتعلق بالقرارات ا راري
كانت مدنية أو إرارية، والواقعة القانونية كما يحـــــــدرها بصـــــــفة مجـــــــررة يمكـــــــن أن نطلق عليها أسم الواقعة  

يجــب أن   النموذجية، أما الواقعــة القانونيــة كمــا تحــد  ف نــه يمكــن تســميتها بالواقعــة التاريخيــة، والأصــل أنــه
تنطبــــق الواقعــــة التاريخيــــة علــــى الواقعــــة النموذجيــــة حتــــى تترتــــب الآتار التي يربطها القانون بهذه الواقعة،  
ف ذا لم يحد  هــــذا التطــــابق فــــ ن الواقعــــة التاريخيــــة تعتبــــر غير كاملة أو معيبة فالأصل أنها لا تنتج أتار  

عيــــــب أرى إلــــــى عــــــدم ترتيــــــب الآتــــــار القانونيــــــة يعتبـــــر   ان هنـــاك  الواقعة الصحيحة، ف ذا تم هـــذا أي إذا ك ـــ
  :فيشــترط إذا لوجــور البطلان 1العمــل القــانوني باطــل ،

القــانوني، وهــذا مــا ســوف نتناوله في  ونموذجــهأن يكــون هنــاك عيــب، أي عــدم التطــابق بــين العمــل    -1
 .ندما نتطر  إلى النقطة المتعلقة بأسباب بطلان القرار ا راري المبح  ال اني ع

وبهـذا يمكن  . 2أن يرتـب القـانون على هـذا العيـب عـدم إنتـاج العمـل لأتـاره التي تترتـب إذا كـان كـاملا  -2
القـانوني، مخـالفـة   3أن نضــــــــــــــد للبطلان التعريق التـالي  "البطلان تكييف قـانوني لعمـل يخـالف نموذجـه 

إما أن يكون في شـــــكل عمل انفراري    كاملا،دم إنتاج الآتار التي يرتبها عليه القانون إذا كان تؤري إلى ع
 3".كالقرار ا راري أو في شكل عقد ولابد من التمييز بينهما

ــا أو الســـــبب أو المحل، أو الشـــــكلية في بعض   باختلالحي  أن بطلان العقد يتعلق   أحد أركانه إما الرضـــ
العقور خاصــة العقور المتعلقة بنقل ملكية عقار، أما بطلان القرار ا راري فالأصــل أن يكون القرار قد ولد 
صــــــــــــــحيحـا، ومن يـدعي خلاف ذلـى عليـه ا تبـات الـذي يـدور إمـا حول قـابليـة القرار للإبطـال، أو بطلانـا  

إلى مرتبـة الانعـدام، ومن تم فـالقرار إمـا أن ي بـت أنـه قـابـل للحكم ببطلانـه أو أنـه معـدوم،   مطلقـا يصـــــــــــــــل
والتقســـيم ال لاتي للبطلان المتم ل في ا نعام والبطلان المطلق وقابليته للإبطال، أمر مهجور في القضـــاء  

 
 08، ص 1997، الطبعة الثانية، سنة المرافعاتنظرية البطلان في قانون د فتحي والي،  1

 09-08د فتحي والي، تفس المرجع السابق،ص   2

 51، ص1997دار النشر، الطبعة الثانية، سنة الخصومة الإدارية، د عبد الحكيم فودة،  1
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، والبطلان النســــــبي أو ا راري، الذي يدمج البطلان المطلق في الانعدام، حي  يأخذ صــــــورة الانعدام فق 
،ولهــذا لا بــد من التطر  إلى ررجــة البطلان في القرار ا راري وهــذا مــا 1كظرف تــانيل  القــابليــة للإبطــا

 .سوف نتناوله لاحقا

للتشــريعات المقارنة م ل مصــر ولبنان نصــت في قوانينها على حالات البطلان القرار ا راري    بالنســبةأما  
تند على ما 74تحت رقم1972 الصــارر ســنةنون مجلس الدولة المصــري  إذ نجد المارة العاشــر ة من قا

يلي "يشــــــــترط في طلبات إلغاء القرارات النهائية أن يكون مرجد الطعن عدم الاختصــــــــا  أو عيب عيبي 
في الشــكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطاء في تطبيقها أو تأويلها أو إســاءة اســتعمال الســلطة وقد 

والقضـــاء لتعريق البطلان على انه جزاء يوقعه القاضـــي ا راري بمناســـبة الطعن فمشـــروعية   اســـتقر الفقه
قرار إراري ضـــــمن خجال محدرة لعيب من العيوب المشـــــبوه به ومن خلال هذا التعريق يمكن اســـــتخلا   

  : عناصر البطلان وهي

روإ وبذلى فهو يختلف  البطلان هو عمل قضـــــائي يقوم به القاضـــــي ا راري من اجل إلغاء قرار غير مش ـــــ
 ا رارة.عن السحب الذي يعتبر عمل إراري تقوم به 

البطلان ينصـــــب على القرارات ا رارية وبذلى لا يمكن للقضـــــاء أن يوقد بطلان على قرارات أخرى غير  
ــ البطلان لا يكون إلا ضد قرار إراري   القرارات ا رارية م ل أعمال السيارة أو أعمال السلطة التشريعية ـــــــــــــ

  .1معيب وذلى لغياب عناصر المشروعية أو تخلف ركن من أركانه
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 درجة البطلان في القرارات الإداريةالفرع الثالث:   -

 الإداري في القرار   البطلانموقف الفقه من درجة    أولا

 ، بقوله  للبطلان ال لاتي"ريفيرو" عن التقسيم  الأستاذويتحد   

، وعندما يت بت القاضـــــي من عدم بآطالبعدم المشـــــروعية في أي من عناصـــــره يكون   القرار المشـــــوب"إن 
المشــــــروعية ف ن القرار الباطل يعتبر كان لم يوجد أبدا "، وإلى جانب هذه الصــــــيغة العارية لعدم الصــــــحة  

صــــــــيغة عدم   اســــــــت ناءيعرف أيضــــــــا   ا راري المطلق للقانون المدني، ف ن القانون    البطلانالتي تتفق مد 
 1.الانعدامالنسبي وصيغة أشد هي  البطلانصحة أقل جسامة هي 

 فالأصـل، الاختصـا  القرار ا راري الصـحيح على خمسـة أركان  السـبب، الشـكل، المحل، الغاية،   ويقوم
ــتوفيا لهذه ا ركان، ولهذا ف نه في حالة عدم صــــــــحة ركن من أركان القرار  لأ أن يكون القرار صــــــــحيحا مســــــ

تـار عليـه قبـل الآ  وكـافـةالقرار، إذ يعتبر كـأنـه لم يولـد أصــــــــــــــال فيزول طلان ب، يؤري بـالنتيجـة إلى  ا راري 
وإذا   عيبه،تاره القانونية رغم لآ ف نه يظل صـــــــحيحا مرتبا    ببطلانه، بمعنى أنه إذا لم يقض بالبطلانالحكم  

ــليم كقاعدة عامة، ف ن هذا القول يحتاج إلى  كان مضــــي م دة التقاضــــي يجعل القرار الباطل بم ابة قرار ســ
  تحديد من ناحيتين

ــرطية(، أما اللوائح    -1 ــبة للقرارات ا رارية )الفررية ذاتية أو شــــــــ ــد  ما تكون بالنســــــــ أن هذه القاعدة أصــــــــ
بل   2مســاواة مد تلى التي ولدت ســليمة،ال رالمعيبة ف ن مضــي مدة التقاضــي بالنســبة إليها يجعلها على قد

عند الطعن في   الأولىالمعيبة بوســيلتين     اللائحةبالرغم من انقضــاء مدة التقاضــي م ل أتر   لتفراريجوز  
ــنارا إلى ما في   ــدر تطبيقا لها إســـــــ من عيب، وال انية حين يخالف الفرر    اللائحةالقرارات الفررية التي تصـــــــ

فيمتند القضــــاء عن   اللائحةمعيبة تتضــــمن عقوبات جزائية وحين ذ يكون له أن يدفد بعدم شــــرعية    اللائحة
 3.تطبيقها و هذا ما يأخذ به القضاء في مصر و فرنسا
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يحول رون   لا قصــــيرة نســــبيا،   وهي  ا راري القرار   لانبطإن مضــــي مدة التقاضــــي بالنســــبة إلى طلب    -2
التي تنجم عن تنفيذ القرار الباطل، فالمســــلم به أن حق طلب التعويض   الأضــــرارالمطالبة بالتعويض عن 

  به.مدة التقارم الخا   ولهغاء ل  افي هذه الحالة مستقل عن طلب 

، الاختصـــــا  وإنه من المعلوم أنه إذا صـــــدر قرار إراري مخالف للقانون أو به عيب الشـــــكل أوعيب عدم 
المدة التي ند عليها القانون، حي     لخلاو يجوز الطعن فيه   بآطالأو التعســـــــــــــف ف ن هذا القرار يكون 

أخرى يعترف الفقه    حيةتلى المواعيد ي بت القرار واستقر المركز المترتب عليه، غير أنه من نا  انقضتإذا  
تســـــــتقر أتاره بعد فوات  لا ، و بآطاليكون  لا والقضـــــــاء بأنه متى بلع العيب حدا من الجســـــــامة ف ن القرار  

أي كأنه لم يوجد   البطلانوهي أقصـــــــــى ررجة  inexistant مواعيد الطعن و الســـــــــحب، بل يكون منعدما
تعر  لما ينســــــــب إليه من ختار ســــــــواء أصــــــــال فال يبنى عليه مركز قانوني مهما طال الوقت، ويجوز ال

 لا انعدامه، أو بصــفة تبعية أتناء توجيه طلبات تتعار  مد قيام هذا العمل، حي   ب علانبدعوى أصــلية  
و نشأت    الانعدامتستقر نتائجه بانقضاء الزمن، فقد تناولت نظريات مختلفة موضوإ   لا يعتصم هذا العمل 

" روجي" و"بونار"، أن  الأســــــــتاذي  يرى فقهاء القانون العام م ل من بي ة القانون الخا ، ح ا عدامفكرة  
والقواعد التي تنظم التصرفات القانونية في   الأصولفي القانون العام تخضد لذات    ا راريةنظرية القرارات  
 1القانون الخا  

  بطلان  لا أنه   وهوالذي كان مستقرا    الأصل، للتحلل من ا عدامفي القانون المدني أقام الشراد القدماء نظرية  
رون أن يكون تمة ند في القانون يســـــمح   ولكن،  البطلانيتعين فيها    أصـــــولند، فقد صـــــارف الفقهاء  ب إلا 
  .به

و كان أول ما صــارفه الشــراد من هذا القبيل في عقد الزواج، وبصــفة خاصــة إذا عقد العقد بين شــخصــين من  
، فـ نـه إذا  عـدامنوالا   البطلانلفقـده ركنـا من أركـانـه، وللتفرقـة بين    بـانعـدامـهجنس واحـد، ففي هـذه الحـالـة صــــــــــــــرد 

، أمــا إذا حــال رون انعقــاره مــاند طبيعي كــان  بــآطــالمــاند قــانوني فــ ن التصــــــــــــــرف يكون    الانعقــارحــال رون  
محصـــــورة في نطا  ضـــــيق في القانون الخا  لم يقدر لها النجاد،    الانعدامالتصـــــرف منعدما، وظلت نظرية  

ــراد لم يعقدوا   عتبر كحالة  المطلق، فقد ا   البطلانفي القانون الخا  أترا تختلف عن أتار    لانعدامذلى ألن الشــ
اتســــــــــــــعـت و تطورت و لم تعـد تلتزم في التقيـد بـالند القـانوني، بـل وجـدت   البطلان، كمـا أن نظريـة  حـالتـهمن  

الــذي يرتــب بــال ند، ولــذلــى فلم تعــد نظريــة القــانون الخــا  في حــاجــة إلى نظريـة    البطلانأحوال ك يرة من  
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الزمان وانزوت، ولم تعد شـيء مذكور في ذلى    أهمية خاصـة، فعفا عليه  بالانعدامأخرى تؤيدها، ولم يعد القول  
 1.القانون 

، وأرخلوه في القانون العام على حذر في البداية  طلحص ــــالمهذا  الأقدمون و بالعكس من ذلى فقد تلفق الشــــراد  
الفرنســــــــــــــي التمييز بين ررجـات  ا راري تم مـا لبـ  أن أتبـت وجوره في محي  الفـائـدة العلميـة، ولهـذا أرار الفقـه  

أك ر من   الانعدام  مصـــــــــــطلحعلى النحو المقرر في القانون المدني، و إن كان الفقهاء قد اســـــــــــتعملوا    نالبطلا
الفقيه    ا راريةالقرارات    انعدامالمطلق، وأول من جاء لصــــياغة فكرة واضــــحة عن    البطلان  مصــــطلح  اســــتعمال

لا ما   ا رارة، حي  يرى أن من أعمال ا راري في مطولة عن القضـــــــاء   " ferriere la "الفرنســـــــي المشـــــــهور
  القرار وقد يصــدر  إطلاقاســلطة له   لا من شــخد   ا راري ، كما لو صــدر القرار  بالبطلانبنعته    كتفاءالا   يمكنا

جســـــيما على  اعتداءو يكون معدوما، ألنه يتضـــــمن    ا راريةمن ســـــلطة إرارية تملى إصـــــدار القرارات    ا راري 
ــائية، وقد قطد "الفيريير"   اختصـــاصـــات الســـلطتين التشـــريعية  الأعمالهذه  بأن م ل  الأمر من أول أو القضـ

تنفيذها    ا رارةتحترمها المحاكم، و تصــــــــــــــبح محاولة  لا و   الأفراريترتب عليها أتر قبل  لا هي قرارات معدومة  
في القــانون الخــا  ترجد كمــا هو معروف إلى    الانعــدامالمطلق أو   البطلان  وفكرة.  المــاري  ا عــداءبم ــابــة  

ــواء أكان هذا الركن طبيعيا    انعدام ــبب)ركن من أركان العقد، ســـــ ــا والمحل والســـــ ــه المشـــــــرإ  (  كالرضـــــ أو فرضـــــ
فيكون   ا راريةف ذا قمنا بعملية القياس هذا المبدأ في مجال القرارات    (الرســـــــــــمية في بعض العقور  كاشـــــــــــتراط)

هذه  ولكنإذا فقد الركن شــرطا من شــروط صــحته،    للإبطال  قابل  ويكون انه الخمســة،  القرار معدوما إذا فقد أرك
 2عن رأي القضاء ولا  ا راري تعبر عن رأي الفقه  لا القاعدة 
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 الإداري في القرار   البطلانموقف القضاء من درجة  : ثانيا

 :الفرنسيموقف القضاء   -1 

ــبتموقف المحاكم القضــائية:   - ــألة    اكتسـ ــائية و   ا راريةالقرارات    انعداممسـ ــة لدى المحاكم القضـ أهمية خاصـ
ــارر من محكمة ليل في   ــدر، حكم صـــــ أن القرارات   " :جاء فيه  1881جوان  16من أقدم أحكامها في هذا الصـــــ

ــائية    اختصـــــــا  تخرج من  لا التي تلحق ضـــــــررا بالغير    ا رارية إذا كانت في النطا  الذي    إلا المحاكم القضـــــ
ــمه القانون لرجال  ــائية أن تتأكد مما إذا كان رجال   ا رارةيرســ ــرفوا في ) 2)  ا رارة... و للمحاكم القضــ قد تصــ

من مقتضـــــاها، أن المحاكم القضـــــائية هي   والتيتم تبلور هذا القضـــــاء في الفكرة الحدي ة   ." نطا  تلى الحدور
ــاميـــة ال ، يجعـــل الأموالعلى تلـــى الحريـــات أو    ا رارةمن    اعتـــداء، فكـــل  وأموالهم  الأفرارطبيعيـــة لحريـــات  الحـ

وأيضــــــا ف ن المحاكم القضــــــائية   فيه.الماري الذي تختد المحاكم القضــــــائية بالنظر    ا عداءعملهما من قبيل 
ــاكنهم، على   الأفرارالمســـــتعجلة حق الحكم ب رجاإ  الأمورتخول قاضـــــي  في   ا راري أن القرار   راعتباإلى مســـ

 1 .المعدوم مرارفا للقرار غير المشروإ  ا راري يصبح معدوما، ومن هنا ف ن القرار  الحالةهذه 

حدرت العيب الذي يؤري   وإنمالم تجعل القرار المعدوم مرارفا للقرار غير المشروإ،  :  موقـف محكمة التنازع -
 ربأنه مخالفة القرار للقانون بدرجة يتعذر معها القول، بأنه يعتب ا راري القرار  انعدامإلى 

   scheider .في قضية 1444يونيو 44حكم محكمة التنازإ بتاريخ وهذا لائحةلاتطبيقا لقانون أو 

  حالةإن مجلس الدولة الفرنسي، قد انتهج مسلكا خخر حي  ضيق بمقتضاه  موقـــــــــف مجـــــــــل  الـــــــــدولة:  -
"، ألن   الانعدام"   اصـــــطلادد ممكن حتى إنه من النارر أن يذكر في قضـــــاءه صـــــراحة إلى أقصـــــى ح  الانعدام

ــفتـه   ا راري تجريـد القرار   ــعـه للقواعـد العـامـة في  ا راريـةمن صــــــــــــ  يجعلـه بم ـابـة عمـل مـاري، وبـالتـالي يخضــــــــــــ

ــا   ــلم به من ناحية أخرى، وأن   الاختصـــــــ ــوإ، على أنه من المســـــــ الحدي  لمجلس الدولة    التجاهوفي الموضـــــــ
 ، 2للشى في هذا الخصو   مجاليدإ  لا الفرنسي 

ــبيل    الانعداموأن فكرة   ــدر بأحكام، فعلى ســـ ــهد في هذا الصـــ ــتشـــ ــاء مجلس الدولة، واســـ هي فكرة حقيقية في قضـــ
  rosan Gerardالم ال القرار الصارر 
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ــلم بها مجلس الدولة    الانعدام  حالةحظ من ناحية أخرى أن ، ويلاخبتاري 31مايو  1457في  قضــــــــــــية التي ســــــــــ
من  ا راري السلطة التي ذكرناها، أي حالة صدور القرار   اغتصاب  حالةالفرنسي صراحة، ترجد معظمها إلى  

 1.با رارةوانقطعت صلتها  با رارةلها  لا علاقة وسلطةفرر 

 الجزائري:  ءالقضاموقف   -2

كون    اعتباراتإن القضـــــــــاء الجزائري لم يكن يعطي أهمية للتمييز بين القرار الباطل والقرار المعدوم، وهذا بعد 
ــافة  الاختصـــا  يأخذ بالمعيار العضـــوي، لتحديد   ا راري أن القضـــاء   ــاء الجزائري لم  با ضـ إلى ذلى أن القضـ
على القرارات التي كانت تصــدر من المحكمة العليا    يلاحظ ا، كم1446إلى بعد رســتور  الازرواجيةيعرف مبدأ  

خماش أحمد    24/11/1476كونها التميز بين القرار الباطل والقرار المعدوم، وهذا ما نجده في قرار الصــــــارر 
 .بوذواوأكوكات أحمد ضد بلدية 

ملزم بتســــــبيب قراراته     " حي  أن رئيس المجلس الشــــــعبي البلدي في هذه الحالة، غيرما يليجاء في حي ياته   
ــباب كافية، ولكن حي  أنه ومهما كانت  ــترط أن يكون قائمة على أســ ــبابإذ يشــ وبقطد النظر عنها، ف ن   الأســ

 وماالمحكمة وحدها"ه  اختصـــــا  الخمور بصـــــفة نهائية، يعتبر عقوبة تدخل في    واســـــتهلاكبيد   محلاتغلق  
ســلطة إرارية لســلطة القضــائية، فكان على لمحكمة   اغتصــابعلى هذا الحكم أنه جاء في حي ياته، أن   يلاحظ

  .بالبطلان لا  بالانعدامالعليا أن تصرد 

ــاء يميز بين    الازرواجيةولكن بعد تكريس مبدأ   ــبح القضـ ــيبه أصـ ــاء مجلس الدولة، وتنصـ   2،الازرواجية وبعد إنشـ
الصـــــــــــــــارر من جهـة غير  ي ا رار القرار   اعتبـارإلى   انتهىالـذي   ،27/47/1448ففي قرار صـــــــــــــــارر بتـاريخ  

الفاصـــل في مســـألة تدخل   ا راري القرار   اعتبرالذي    14/46/2442مختصـــة منعدما، والقرار الصـــارر بتاريخ  
  .لتجاوزه السلطة بآطالالقضاء قرارا  اختصا  أصال في 

تتدرج من القوة والضــعف طبقا لمدى    البطلانالمقارن، أن ررجات    ا راري في القضــاء    اســتخلاصــهيمكن  وما
  ا راري ف ذا بلغت هذه المخالفة حدا كبيرا من الجســــــامة، كان القرار    المشــــــروعية،جســــــامة الخروج عن قواعد 
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  ا راري معـدومـا، أمـا إذا كـانـت تلـى المخـالفـة للقـانون التم ـل خروجـا كبيرا على مبـدأ المشــــــــــــــروعيـة كـان القرار 
  باطل.

 اختصـا    اعتباره يمكنالقرار الذي  "بأنه السـلطة   باغتصـابوقد عرف مجلس الدولة الفرنسـي القرار المشـوب  
على ذلى عدة نتائج   وما يترتب ."ئحةلاالتطبيقا لقانون أو   اعتباره يمكن، وبأنه القرار الذي ا رارةتملكه جهة 

  أهمها

تختلف عن تلى التي يرتبها   ختارمرتبا    ماري، اعتداءشــكل ف ن تنفيذه ي  ا راري القرار    انعدامفي حالة تبوت   -
 .القرار الباطل، وذلى في مجال المسؤولية

ــائي في فرنســــــا عن الجزائر، ففي  الاختصــــــا  في مجال  -  ــائي، ف ن الوضــــــد يختلف في النظام القضــــ  القضــــ
ت المواطنين،  فرنســـــا، القاضـــــي المختد هو القاضـــــي العاري ، وهو القاضـــــي الحامي الطبيعي لحقو  وحريا

أو التعويض عنه، ســـــــوف يقف أمام مســـــــألة   ا راري القرار    بطلان إعلانومد ذلى ف ن القاضـــــــي العاري قبل 
 لفحد مشروعية القرار من عدمه، ا راري أولية يجب أن ترجد إلى القاضي 

ــي   الاختصـــــا  ت ير مشـــــكلة    لا أنه في القضـــــاء الجزائري،    إلا حتى يســـــتطيد الفصـــــل فيها،   كون أن القاضـــ
ــوي، وهذا   ا راري  ــب المعيار العضــــ ــنة    ابتداءاكمختد حســــ ــدور قانون  ، تاريخ1466من ســــ   ا جراءاتصــــ

ــاء    ما فعلمنه، وحســــــــن  42فقرة   7المدنية عندما نصــــــــت المارة   ، ألن من ا راري المشــــــــرإ الجزائري والقضــــــ
 لمبدأ المشروعية،  ا راريةت  القراراتفي مجال مدى تطابق  ا راري الصالحيات المخولة للقاضي 

 .ويفصل في التعويض إن وقد إضرار بالمخاصم للقرار البطلانوبالتالي القاضي يفصل في 

 1.يتعلق بالنظام العام، فعلى القاضي التطر  إليها من تلقاء نفسه الانعداميمكن إتارة مسألة  -

ــتفارةعدم  - ــانة بعد   اســ ــاءالقرار المعدوم من الحصــ القرار    أن، علما البطلانالمدة القانونية لرفد رعوى   انقضــ
في القرار المنعدم رائما بينما في   ا رارةتقوم مســـــؤولية   - .يتحصـــــن بفوات الميعار القانوني  بالبطلانالمشـــــوب  

 2.ةوفقا لمعيار الجسام إلا ، ا راريةالقرار الباطل، فال تقوم المسؤولية 

 
 

 10قريبيسي ياسين و عيشوش سمير،نفس المرجع السابق،ص 1

 10قريبيسي ياسين و عيشوش سمير،نفس المرجع السابق،ص 2
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 تمييز البطلان عن باقي الأنظمة  المطلب الثاني:

ــاء، وهذا عندما يقرر القاضــــــــــي بطلانه، وقد يكون من ا رارة   قد تكون نهاية القرار ا راري عن طريق القضــــــــ
التي أصـــــدرته، فهنا ا رارة تلتج  إما إلى أســـــلوب ا لغاء فتلغي القرارات بالنســـــبة للمســـــتقبل فق ، أو أســـــلوب  

لهذا لابد من التمييز في  رجعي،القرار بأتر   1الوســــــيلة التي يزول بها    باعتبارهشــــــبيه بالبطلان   الســــــحب وهو
بين بطلان القرار ا راري   القرار ا راري    وبينالفرإ الأول  ال ـــــاني التمييز بين بطلان  الفرإ  إلغـــــائـــــه، وفي 

 .وسحبه

 :والإلغاءالتمييز بين بطلان القرارات الإدارية  أولا: 

بدلا من اســـتعمال عبارة ا لغاء  " annulation’l " مجلس الدولة الفرنســـي، نجده يســـتعمل عبارة البطلان أي
عبارة ا لغاء،   وتارةإلا أنه ما يلاحظ في القضـاء المصـري يسـتعمل تارة عبارة البطلان  " abrogation’l" أي

لى الك ير من الكتـــب الفقهيـــة نجـــد هم يســــــــــــــتعملون عبـــارة البطلان أو ا لغـــاء في القرارات  ع  اطلاعنـــا  وعنـــد
ــتعمل عبارة " البطلان "  .ا رارية ــاء الجزائري ف نه تارة يســـــ ــتعمل   وتارةوكذلى ما يلاحظ عن موقف القضـــــ يســـــ

إلى عـدم التحكم فيهـا من طرف   وكـذلـىراجد إلى عـدم التـدقيق في المصــــــــــــــطلحـات،    وهـذاعبـارة " ا لغـاء "،  
أخرى يســــــتعمل عبارة " رعوى ا لغاء "،   وأحياناالمشــــــرإ الجزائري، فأحيانا تســــــتعمل عبارة " رعوى البطلان " 

وفي بعض الكتب   " des annulation en recourse " إلى الند الفرنسـي وهو الأصـل يتضـمن وبالرجوإ 
 القضائي وا لغاءقال ا لغاء ا راري ي

بينما ا لغاء ا راري   annulation's" للتمييز بينهما، فعندما يقال ا لغاء القضــــــــائي يقصــــــــد به البطلان أي
البطلان له نظام قانوني يختلف عن ا لغاء، لهذا لابد من تحديد   إننقول   ونحن abrogation" يقصـــــــــــــد به

ــتقبل فق ، على عكس فا .النظام القانوني للإلغاء ــبة للمســــ لنظام القانوني للإلغاء هو إنهاء القرار ا راري بالنســــ
إن إلغاء القرار ا راري منفرر الجنب   :"wigny" الأســتاذ " قييني ويقولالبطلان الذي ينهي القرار بأتر رجعي 

أن  ويمكنليا أو جزئيا،  يكون ممكنا رائما تطبيقا لمبدأ عدم جواز تأييد التصـــــــرف، ويمكن للإلغاء أن يكو ن ك
عندما يصـــدر قرار إراري جديد   وضـــمنييكون مباشـــرا أو غير مباشـــر أو ضـــمنيا، ويكون ا لغاء غير مباشـــر  

ــابق،   ــبيل الم ال إذا أقيل موظف ف ن قرار تعينه يكون ملغيا  وبالتالييتعار  مد قرار سـ  ."ف نه يلغيه على سـ

وقد تكون هذه 1الســــلطة الرئاســــية التي تعلوها،   صــــدرة القرار أووالســــلطة التي تملى إلغاء القرار من الســــلطة م
 

-2004الطالبين القاضيين قريبيسي ياسين و عيشوش سمير، البطلان في القرارات الإدارية، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر،  1
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الســلطة جهة أخرى كقيام ســلطة الوصــاية ب لغاء القرارات الصــاررة عن الأشــخا  اللامركزية، كما أن ا لغاء 
 وفقا لضواب  معينة. اللائحةيرر على القرارات التنظيمية أو  وقدقد يرر على القرارات الفررية 

 لغاء القرارات الفردية إ -أ

 التي لا تولد حقوقا. وتلىلا بد من التفرقة في هذا المجال بين القرارات الفررية التي ترتب حقوقا لتفرار 

الأصـــــــل أن القرارات ا رارية الفررية إذا ما صـــــــدرت ســـــــليمة مســـــــتوفية   :القرارات التي ترتب حقوقا لأفراد  -1
عليها حق شخصي أو مركز خا ، ف ن ا رارة لا تملى المساس بها إلا   وترتبيتطلبها القانون    للشروط التي

ــأ بين القرارات   ا رارية   1في الحالات التي يجبرها القانون، ويقرر الفقه أن احترام المراكز الخاصـــــــة التي تنشـــــ
ــروعية من أســـس الدولة   ــل لا يجرى على  .القانونيةالفررية يعتبر م له في ذلى م ل مبدأ المشـ إلا أن هذا الأصـ

ــبـة، فم لا قرار التعيين في وظيفـة عـامـة  إطلاقـه، فـا رارة تملـى أحيـانـا أن تلغي قرار ترتـب عليـه حقو  مكتســــــــــــ
فهذا القرار و إن أكســـب الشـــخد حقا في تقلده الوظيفة العامة، ف ن ا رارة تســـتطيد فصـــل الموظف في حالة  

ــليمـا، إلا أن ا رارة لا تســــــــــــــتطيد أن تجرى هـذا  ارتكـابـه خطـأ يبرر هـذا الجزاء، و ه ـ ذا عنـدمـا يكون القرار ســــــــــــ
ا لغاء أو التعديل في أي وقت، حي  اســـــتقر القضـــــاء على أن القرار ا راري غير المشـــــروإ يتحصـــــن بفوات  

 معه حرمان 1مدة الطعن المحدرة قانونا و ليس من المقبول أن يباد للإرارة ما لا يباد للقضــــــــــاء، مما يتعين  
 .من تاريخ صدوره  اعتباراا رارة من سلطة إلغائه بفوات مدة الطعن 

  :القرارات الإدارية التي لا ترتب حقوقا للأفراد  -2

  الوقتية القرارات   - :اســـــــتقر الفقه على عدة أنواإ منها وقدففي هذه الحالة تســـــــتطيد ا رارة إلغائها أو تعديلها،  
و من القرارات التي    الولائيـة القرارات   - .ظف عـام أو بمنح تراخيد مؤقتـةو م ـل القرارات الصـــــــــــــــاررة بنـدب م

تخول الأفرار مجرر رخصــــــــــــــة من ا رارة لا تترتب عليها أي ختار قانونية أخرى م ل منح أحد الموظفين إجازة  
ــية في غير الحالات التي يحميها القانون  ــلبية القرارات   - .مرضـ ــلبيا من التصـــرف   السـ هنا ا رارة تتخذ موقفا سـ

ا فصاد عن إرارتها بشكل صريح يعد بم ابة   في أمر كان الواجب على ا رارة أن تتخذه، فسكوت ا رارة عن
ــلبي بالرفض، و هذا القرار لا يرتب حقوقا أو مزايا لتفرار و يجوز إلغاوه في أي وقت م ل قرار ا رارة   قرار سـ

ــــــح رخصة  و هي القرارات التمهيدية التي    التنفيذية القرارات غير  - .لأحد الأفرار لمزاولة مهنة معينةبرفض منــــ
تصـــــــــدر بقصـــــــــد ا عدار  صـــــــــدار قرار معين م ل قرار ا رارة ب يقاف موظف عن عمله بقصـــــــــد إحالته إلى  

 .قيد بميعار معينالمحاكمة التأريبية، فهذا القرار يمكن إلغاوه بالنسبة للمستقبل في أي وقت و رون الت
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 :التنظيميةإلغــاء القرارات   -ب

إلغاء القرارات التنظيمية، فيجوز للإرارة إلغائها أو تعديلها تلبية لمقتضـــــــــيات المصـــــــــلحة    والقضـــــــــاءأجاز الفقه  
ــبة   ــتقبل ولا العامة في أي وقت، طالما أن ا لغاء لا يترتب أتره إلا بالنســـــ ــبة التي   للمســـــ يمس بالحقو  المكتســـــ

نظيمي لا يولد حقو  فررية  كما أن القرار الت  لغائهوإالتنظيمي في الفترة بين إصــــــــــــداره    ارنشــــــــــــأت في ظل القر 
ومن ناحية أخرى   وقت.في كل   والتبديلذاتية بل يخلق مراكز قانونية عامة موضـــوعية، تخضـــد لقواعد التميز  
تظــل القرارات الفرريــة التي اتخــذت    وأنيجــب أن يتم إلغــاء القرار التنظيمي أو تعــديلــه بقرار تنظيمي ممــاتــل،  

  نستنتج من كل ما سبق ما يلي لآتارها. إذن ومنتجةبالتطبيق للقرار الملغي نافذة 

 .القضاءبطلانه يكون بفعل  وأنالقرار ا راري يكون بفعل ا رارة  إلغاء -    

أن ا لغاء يكون إما في قرار مشـــــروإ أو في قرار غير مشـــــروإ بينما بطلان القرار ا راري يكون رائما   -    
 .المشروعةفي القرارات الغير 

البطلان    يمس المراكز القانونية التي أحدتها في الماضــــي بينما ولا أن ا لغاء يكون له أتر في مســــتقبل   -    
  1.القانونية في الماضي أكزالمر  ويمسيكون بأتر رجعي 

  :وسحبهاالتمييز بين بطلان القرارات الإدارية   ثانيا:

تاريخ صدورها، و كأن القرار لم يولد مطلقا و لم يرتب  يقصد بسحب القرارات ا رارية إعدامها بأتر رجعي من 
أية ختار قانونية، والســـــــــحب بهذا المعنى يشـــــــــترك مد بطلان القرار ا راري من حي  ختاره و إذا كان من حق  
القضـــــــــــــــاء إبطـال القرارات ا راريـة المعيبـة خلال مـدة معينـة هي مـدة الطعن بـالبطلان، فـ ن المنطق يحتم أن 

بحق ســـــحب قراراتها المعيبة خلال هذه المدة توقيا  جراءات التقاضـــــي المطلوبة كما أن ســـــحب    تتمتد ا رارة
ا رارة قراراتها المعيب أكرم لها من إلغائه قضـائيا و في هذا المجال يجب التمييز بين سـحب القرارات ا رارية  

 . المشروعة و سحب القرارات ا رارية غير المشروعة

  :مشـروعةالسـحـب القرارات   -1

أنه لا يجوز ســـحب القرارات ا رارية المشـــروعة حماية لمبدأ المشـــروعية   وقضـــاءالقاعدة العامة المســـتقرة فقها  
ــبة لتفرار ســـــواء أكانت قرارات فررية أو تنظيمية مد أن هذه الأخيرة لا تنشـــــ  مراكز  وضـــــمان الحقو  المكتســـ
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لمبدأ عدم رجعية القرارات ا رارية،    وتطبيقانونية  في الأوضــــاإ القا  باســــتقرارشــــخصــــية بل مراكز عامة عملا 
ــاء ا راري ســـــــحب القرارات ا رارية المشـــــــروعة في حالات  غير أن القاعدة لا تجرى إطلاقها فقد أجاز القضـــــ

 .معينة من ذلى

ــاء ا راري في مصــــر   -2 ــاالقرارات ا رارية الخاصــــة بفصــــل الموظفين  أجاز القضــ ولاعتبارات تتعلق   وفرنســ
بالعدالة ســــــحب قرار فصــــــل الموظف، بشــــــرط ألا يؤتر القرار على حقو  الأفرار التي قد اكتســــــبت، كما لو لم 

 1.تعين موظف خخر لشغل الوظيفة التي كان يقوم بها الموظف المفصول

 :رات التي لا يتولد عنها حقوق للأفرادالقرا  -3

ذلى ســــــــحب  ومنإذا لم يترتب أي حقو  مكتســــــــبة لتفرار عن القرار ا راري، ف ن ا رارة تملى أن تســــــــحبه،  
وهنا تظهر مسـألة   .قرارها بتوقيد الجزاء التأريبي على أن موظفيها تعلق هذا القرار بحق مكتسـب لشـخد خخر

ــ  مراكز قانونية عامة،  ــبة لتفرار،  وبالتاليالقرارات ا رارية فهي تنشــــــــ يعني   وهذا  2لا ترتب أي حقو  مكتســــــــ
 ولوحقو  لتفرار    لا يترتب هذا القرار مقيد بأن  الحقهذا  إمكانية ســحب القرار التنظيمي في أي وقت، إلا أن 

  مباشرة.بطريقة غير 

لقاعدة المستقرة في القضاء ا راري أنه يجوز للإرارة أن ا :المشـــــــــروعةثانيا: سحـــــــــب القرارات الإدارية  ير  
ــروعيتها  ــروعة، لجزاء لعم مشـــ ــحب قراراتها غير المشـــ ــحب القر  ولكنللقانون    واحتراماتســـ ار إلا بعد لا يجب ســـ

 :احترام بعض الشروط

ذلى كسـحب قرار  وم العلى مبررات الملائمة    وليسيجب أن نسـتند السـحب إلى مبررات عدم المشـروعية،  -
ــن القانوني للتوظيف   ــتند على عدم توفر الســــــ ــوء  وليستعيين موظف حي  أنه يجب أن يســــــ ــاس ســــــ على أســــــ

 .اختيار الموظف

كان القرار غير   وإذاميعار الطعن القضــــــــائي    وهويجب أن تقوم عملية الســــــــحب في الميعار المقرر قانونا،   -
ــاء   وهذاكل ختاره    ويرتبنهائيا   بحويصـــــ ـــــيطعن عليه في الميعار ف نه يتحصــــــــــن    ولممشــــــــــروإ  ما يقرر القضــــــــ

  .الفرنسي
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المدة المقرر للطعن فيه   انقضــــــت  ولووبالمقابل من ذلى نجد أن القضــــــاء الفرنســــــي يجيز ســــــحب قرار إراري  
  في الحالات الآتية وذلىبالبطلان 

مجرر عمل   ويجعله  هو القرار المشــــــــــوب لعيب جســــــــــيم يجرره من صــــــــــفته ا رارية  أ( القرار الإداري المعدوم:
ســــحبه في أي  ويجوزماري، ولا يتمتد بما يتمتد به الأعمال ا رارية من حماية، فلا يتحصــــن بمضــــي المدة،  

ــروريا، لأن جهة ا رارة يمكن أن  وقدوقت،  ــحب هذه القرارات ليس ضــــــ ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن ســــــ
 تكتفي بتجاهلها بدون الحاجة إلى إعلان ذلى صراحة. 

 القرار الإداري المبني على  ش أو تدلي : ب(

هذه ما يبرر حماية المركز القانوني    والحالفا رارة في هذه الحالة لا تتقيد بمدة لســــحب قرارها، لأنه لا يوجد   
 لهذا الشخد الذي استعمل

الغع يفســد   1 إلى القاعدة التي تقرر أن  اســتناراعلى إصــدار القرار   وحملهاطر  احتيالية بنية تضــليل ا رارة  
  .فم لا قرار تعيين موظف على أساس تقديم شهارات خبرة مزورة شيء،كل 

 ج( القرارات الإدارية المبنية على سلطة مقيدة:

على ســــــلطة مقيدة لا يترك    بناءاتالقرارات التي تصــــــدرها ا رارة   وهيأو كما يطلق عليها القرارات الكاشــــــفة   
ن لهـا أن ترجد في قراراتهـا كلمـا أخطـأت في تطبيق القـانون رون تقيـد  المشــــــــــــــرإ مجـال لحريـة التقـدير فـ نـه يكو 

بمدة فم لا القرارات التي تصـــدر بناء على اختصـــا  مقيد كقرار ا رارة بترقية موظف على أســـاس الأقدمية، 
ــرط   ــدرتف ذا أخطأت ا رارة في مراعاة هذا الشــ ــتحق إلى الموظف   وأصــ   أحد ،قرارها متخطية الموظف المســ

 .ها أن تسحب قرار الترقية رون التقيد بمدة معينةجاز ل

 :القرارات ا رارية التي لم تنشر أو لم تعلن (د

ــحبها في وقت،   ــتنتج أن البطلان   ومنف ن الجهة ا رارية أن نســ ــحبهنا نســ ــتركان في أنهما يعدمان   والســ يشــ
ــي، فيما   اختلافالقرار ا راري، إلا أن  ــحب عن البطلان في كون أن هذا الأخير تم توقيعه من القاضــــــــ الســــــــ

القرار يكون إما مشــروإ أو غير مشــروإ   ســحب وأنالســحب يتم توقعه من ا رارة نفســها أو ســلطة التي تعلوها  
 1مشروعة. يربينما إبطال القرار يكون رائما في قرارات غ
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 المبحث الثاني: أسباب البطلان في القرارات الإدارية

ا رارة أو ما تم   اتخذتهإن البح  عن سبب بطلان القرار ا راري من الناحية الخارجية، لا تنصب على الذي  
تقريره، بل على الطريقة التي اسـتخدمت في اتخاذه، و بهذا ف ن القاضـي ا راري يتفحد مشـروعية القرار من  
النـاحيـة الخـارجيـة، إذ يقرر إبطـال القرار ا راري وبهـذا نتنـاولـه من النـاحيـة القـانونيـة من خلال تحـديـد ا طـار 

، والوســــيلة القانونية التي يجب أن تتبعها  صــــدار القرار  اصــــاتهااختص ــــ  القانوني و الشــــرعي لممارســــة ا رارة
أقـدم عيـب من العيوب التي تؤري إلى إبطـال القرار ا راري،    وبـاعتبـارا راري حتى لا يكون قـابلا للإبطـال،  

، ف ننا نتعر  في الفرإ الأول إلى هذا العيب و في الفرإ ال اني نتناول عيب  الاختصـــــــــــــا  وهو عيب عدم 
 . ل و ا جراءاتالشك

 الخارجية المشروعية  عيب عدم : المطلب الاول

إذا كان المشـــرإ قد حدر ا طار القانوني الواســـد لممارســـة ا رارة الاختصـــا ، ف ن الخروج على ذلى بتجاوز  
، ولهذا ف ن القاضــــي له صــــلاحية إبطال القرار كون ا رارة خرجت والموضــــوعيةلحدورها الزمانية أو المكانية  

 .ا طار القانوني المحدر لهاعن  

 اولا: عيب عدم الاختصاص

ــتنبطه مجلــــــــــس    الغاء  أو  بطالأيعد عيب عدم الاختصا  أول وجه لرقابة قاضي  على القرارات ا رارية اســــــــ
ولهذا ف ن عيب عدم الاختصــــــــا   )،BRIACE- DUPUY)في قضية  28/03/1807الدولــــــــة الفرنسي بتاريخ 

ا لغاء هو عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين، لأن المشرإ جعله من سلطة هي ة أو فرر  4فـي رعـوى 
لاختصا  هو العيب الذي يصيب القرار ا راري بسبب صدوره ممن خخر ، وعلـــى هـــذا الأساس يكون عدم ا

ــفة الموظف العام أولا يحمل هذه  ــواء أكان هذا الشــــــخد يحمل صــــ ــداره، ســــ لا يملى القدرة القانونية على إصــــ
الصـفة، ولهذا يكون القرار معيبا بعيب عدم الاختصـا  ، إذا كان صـاررا من شـخد أو هي ة لا تملى القدرة  

لــــــــى إصــــــــداره ، طبقــــــــا للقواعــــــــد المنظمــــــــة لاختصا  الهي ات العامة و ما يتفرإ عنها من أجهزة  القانونية ع
 1 .مختلفة
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 :درجـات عـدم الإخـتصـاص

عدم الاختصـا  كعيب له ررجات وذلى تبعا لجسـامة المخالفة القانونية ، فقد يكون عدم الاختصـا  جسـيما  
) عدم الاختصا    السلطة( ، وقد يكون عدم الاختصا  بسيطاوهو الذي يطلق عليه اصطلاد) اغتصاب  

  النسبي(

 حالات ا تصاب السلطة وتتمثل فيما يلي: -

 تنفيذية. أوقضائية  أوتشريعية  ى أخر اعتداء سلطة عامة على اعمال سلطة عامة  /1

ية مصــــــدره  لا تمت بصــــــلة الي للســــــلطة الارار   ى اخر   إراريةعلى اختصــــــا  ســــــلطة    إرارية/ اعتداء ســــــلطة  2
 القرار.

ــا    ــيم أوويترتب على عيب عدم الاختصــ ــلطة انعدام القرار   الجســ ــاب الســ والقرار المنعدم يفقد    ا راري اغتصــ
 ليصبح واقعة مارية مقوماته كقرار

 ب/ عدم الاختصا  المكاني  

عدم   يبويقصــد بع لمباشــرة الاختصــا    الجغرافي المحدر أو  ا قليميالاختصــا  المكاني يشــير الي النطا   
لمزاولــة    الحــدور ا قليميــةالي خــارج    أتره  قرارا يمتــد ا رارةرجــال    يصــــــــــــــــدر أحــد  أن  الاختصــــــــــــــــا  المكــاني

 .1 أخر اختصا  معتمدا يدخل فيقرار  المعتمدين ب صدار أحداختصاصه، كأن يقوم 

 ج/ عدم الاختصا  الزمني 

مباشــــرة  صــــورة   لذلى، ومناختصــــاصــــه رون مراعاة القيور الزمنية الموضــــوعية    ا رارةرجال    أحدم اله لمزاولة  
العام اختصاصه في وقت انتهت فيه صفته الوظيفية ببلوي السن القانونية للمعاش فان القرار الصارر   الموظف

 الوظيفية. فترة ولايتهمنه معيب بعدم الاختصا  الزمني لمجازة 

 تانيا  حلات عدم الاختصا  البسي 

 
 119ص 2011سنة  ، جامعة النيلين، أم درمان، الخرطوممبادئ القانون الإدارييوسف حسين محمد البشير،  1



                                                                                                     الثاني  الفصل
 

 44 

وحالات عدم   ا رارية؛في نطا  الوظيفة    الاختصــــــــــا  مخالفة قواعد  علىيقتصــــــــــر العيب في هذه الحالات  
 1بالمكان. أوبالزمان  أوتتعلق بالموضوإ  أن إماالاختصا  البسي  

 أ/ عدم الاختصا  الموضوعي

ــدور قرار   ــوعي حالته تتم ل في صـــ ــا  الموضـــ ــا  ج  أراري عدم الاختصـــ ــوإ راخل في اختصـــ هة في موضـــ
 أصــدرتموازية للجهة التي   أواختصــاصــها مســاوية   علىالمعتدى    ا راريةفقد تكون هذه الجهة    أخرى،  إرارية

وم ال ذلى اعتداء المرووس   منها.اختصـــا  جهة اعلي  على  إراريةاعتداء جهة  أوالقرار في مدارج الســـلطة  
وم ال ذلى اعتداء  منها،اعلي    إراريةاختصـــــــــا  جهة   على  إراريةاعتداء جهة  أواختصـــــــــا  رئيســـــــــه   على

 المرووس.الرئيس علي اختصا  

 :الاختصاصعـدم    درجـات 1- :

الجســيم، كون الحالة الأولى  الاختصــا  البســي  وحالة عدم  الاختصــا  هنا لابد من التمييز بين حالة عدم  
القرار ا راري، وهي أقصــــــــــــــى ررجة   انعـداميترتب عليهـا بطلان القرار ا راري، أما الحـالة ال ـانيـة يترتب عنهـا 

   .البطلان

بسيطا أو عاريا وذلى حينما يقد في راخل النطا    الاختصا  يكون عيب عدم   :البسيط الاختصاصعدم  -أ
 الاختصـــــــــــــا  خطورة من حي  ما يترتب عليها من ختار، ولعيب عدم  والأقلالأك ر شـــــــــــــيوعا  وهوا راري،  

  ما سوف نتناوله فيما يلي وهذاالبسي  تلا  صور تقليدية، 

  matérial ratione incompétence’l :المادي أو الموضوعي  الاختصاصعدم  -ب 

الماري أو الموضــوعي، إذا صــدر القرار عن موظف في موضــوإ يجعله القانون   الاختصــا  ينشــأ عيب عدم 
، وهذا العيب نفتر  أن محل القرار أو موضــــوعه أو أتاره مشــــروعة ومن الممكن أن يحد   اختصــــاصــــهمن 

يقد   الاختصــا  هذا النوإ من عدم  وفيخلاف مصــدر القرار،  بقرار إراري من جهة إرارية   ولكنأترا قانونيا،  
هي ة إرارية أخرى، إما أن تكون مســاوية لها أو من ســلطة إرارية أرنى   اختصــا  من هي ة إرارية عن    اعتداء

 2. مقرر سلطة لا مركزية اختصا  سلطة مركزية على  اعتداءعن سلطة تابعة، كذلى 
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  Loci ration :المكاني الاختصاصعدم   - ج

، ولكن قد يحد   لاختصــــاصــــهاهنا ناررة، لأن ا رارة تعرف عارة الحدور الجغرافية   الاختصــــا  حالات عدم 
ــلطة   ــدرت الســـــ ــورة متى أصـــــ ــحة تماما أو غير معترف بها. وتحقق هذه الصـــــ أن تكون هذه الحدور غير واضـــــ

رج الاختصـــــــــا  ا قليمي للســـــــــلطة  خا 1ا رارية قرار تخاطب فيه شـــــــــخد أو تنظم به حالة معينة يوجدان  
  القرار.مصدرة 

  temporize ration incompetence's :الزماني الاختصاصعدم   -د

يقصـــد به صـــدور قرار إراري عن ســـلطة إرارية في وقت لا تكون مختصـــة قانونا ب صـــداره، ك صـــدار موظف 
ــميا، أو بعد إقالته أو  ــيبه رســــــــ ــد  انتهاءلقرار إراري قبل تنصــــــــ المدة    انتهاءاره لقرار إراري بعد  عهدته، أو إصــــــــ

ــاء ا راري   ــورة بطلان القرار ا راري، وقد أجاز القضــــ ــرإ على هذه الصــــ ــداره ورتب المشــــ المحدرة قانونا  صــــ
ــيير العاري للمرافق العامة، في الفترة ما بين  ــتقلة والمتعلقة بالتسـ الفرنســـي القرارات التي تصـــدرها الحكومة المسـ

  .الجديدةالحكومة  وتعيين استقالتهاقبول 

ــيير العاري في المارة   ــتوري الجزائري نظرية التســـ ــرإ الدســـ ــنةمن   82وقد كرس المشـــ ــتور لســـ الفقرة   1996  رســـ
  " إذا لم تحصـــــــــل من جديد موافقة المجلس الشـــــــــعبي الوطني يدخل وجوبا، ما يليال انية التي نصـــــــــت على 

خلال أجل   وذلىالمجلس الشـعبي الوطني    انتخابى غاية تسـهر الحكومة القائمة في تسـيير الشـؤون العارية إل
 وإنالقرار ا راري في المدة المحدرة قانونا ف نه صـــحيح، حتى    اتخذوعلى أية حال ف ذا   ."أقصـــاه تلا  أشـــهر

  يهم تاريخ تبليغه ولا في الميعار الممنود للســلطة ا رارية    اتخذوقد التبليع به إلا بعد تلى المدة، فالمهم هو أنه  
  .للمعني بالأمر

 ":  السلطةالجسيم " ا تصاب    الاختصاصعدم  -هـ

ف ننا نكون  1حينما يصــــدر التصــــرف أو القرار من شــــخد أو جهة إرارية غير مختصــــة ومؤهلة قانونا لذلى  
في هذه الحالة يتحول عمل ا رارة إلى عمل ماري يكون  للســـــلطة.أمام عدم اختصـــــا  جســـــيم أو اغتصـــــاب 

حالات  وتكون معدوما،  ويصـيرمصـدره مغتصـبا للسـلطة، يمنحه المشـرإ إياها هنا القرار يفقد صـبغته ا رارية 
 الجسيم في صور أهمها الاختصا  عدم 

  .فرر عاري لسلطة إصدار القرار اغتصاب -
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ولمواجهة هذه الحالة قرر مجلس   .التشـريعيةالسـلطتين القضـائية أو    اختصـا  السـلطة التنفيذية على  اعتداء -
ــتهدف إزالة الحالة المارية المترتبة على القرارات المعدومة،  ــي قبول الدعاوى التي تســـ ــلم    ولكنهالدول الفرنســـ ســـ

ها رعوى خاصــة لا تتمتد بما تتمتد ب  ولكنهافي ذات الوقت بأن الدعوى في هذه الحالة ليســت رعوى البطلان  
ــل يكون   ومنرعوى البطلان   ــل العمـ ــا أن الحكم لا يكون البطلان بـ ــام، كمـ ــب أن ترفد عن طريق محـ تم جـ

 وقد تم التطر  لهذه النقطة سابقا معدوم،

وهنا نكون بصـــدر قرار صـــارر عن جهة غير مختصـــة إلا  :الاختصـــا  الواردة على قواعد   الاســتثناءات -و
 1.الموظف الفعلي ونظرية الاست نائيةنظرية الظروف  وهماأنه لا يكون القرار قابل للإبطال، وهذا في حالتين 

 الاستثنائية    الظروفنظرية  -1

كل إخلال أو تشــــــــويع خطير للحياة    قضــــــــائي،هي ذات مصــــــــدر    والتي  الاســــــــت نائيةيقصــــــــد بعبارة الظروف  
كل متطلبات الشــــرعية ولا يمكن   احتراميترتب على ذلى بأن يســــتحيل على الســــلطات العامة   وما،  الاجتماعية

ــيمة م لا في الحروب، إذ يجوز  ــماد بذلى إلا عند وجور مخاطر جســــ ــاس بمبدأ رولة القانون والســــ تبرير المســــ
ــهـااختأي قرار لا يـدخـل في   اتخـاذللإرارة   ــاصــــــــــــ لا يتعلق الأمر هنـا بـأعوان عموميين يمـارســــــــــــــون  ولكن صــــــــــــ

صـاررة   صـارت كأنها  اسـت نائيةتكون في الحالات العارية مسـندة إلى أعوان خخرين ولكن لظروف   اختصـاصـات
 الفعلي الموظف نظرية : la théorie des fonctionnaires de fait .صحيحةأي  اختصاصهامن 

، باســـتطاعة أشـــخا  أو اســـت نائيةفرنســـي وتتم ل في أنه عند تواجد ظروف القضـــاء ال  ابتكارهي نظرية من 
ــلحـة العـامـة  7حيـ  أنـه بتـاريخ   .هي ـات غير مختصـــــــــــــــة إراريـا أن تمـارس ســــــــــــــلطـات ا رارة تحقيقـا للمصــــــــــــ

وجاءت وقائد  Lecoq مجلس الدولة الفرنســــــــي نظرية الموظف الفعلي في قضــــــــية الســــــــيد  ابتكر 1944جانفي
ــية فيما يلي  "  ــبب  القضــــ ــتحالةبســــ ــارقة المحافظ تعور   اســــ ــول على مصــــ عقد اجتماإ المجلس البلدي و الحصــــ

ــهـا تلـى الوظيفـة، وفي تلـى الظروف ونظرا لعـدم وجور أيـة موارر   إتخـاملرئيس البلـديـة   ذ التـدابير التي تفرضــــــــــــ
ــمح  ــاري المفعول، تســــــ ــريد ســــــ ــتجابةبلدية، من التي ند عليها التشــــــ ــت نائية  للاحتياجات  بالاســــــ جتها  أنت  الاســــــ

" أن يأمر بصفة شرعية للرسم على المداخيل المحققة  فيكامترالأحدا  "أي الحروب" فقد استطاإ رئيس بلدية " 
فالموظف الفعلي يعتبر بالنســــــــبة للغير من الأفرار في حكم الموظف   .تجار و صــــــــناإ المدينة   1في محلات  

موظف القانوني، ولا يتمتد بنظامه القانوني  القانوني، و تعتبر تصــرفاته مشــروعة و فيما عدا ذلى لا يعامل كال
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ــفـه موظفـا قـانونيـا، ولا يتمتد   بحيـ  لا يتمتد بـامتيـازات الوظيفـة العـامـة فلا يســــــــــــــتحق المرتـب وملحقـاتـه بوصــــــــــــ
بالضـــــمانات المتعلقة بالتأريب إلا أن هذا لا يجعل ا رارة من أن تدفد له نفقات، و تعويضـــــه لما لحق له من 

ل بل وبأن تدفد له أجرا أو مرتبا من أيام عمله "رون أيام ا جازة"، باعتبار أنه الأجر ضرر بسبب قيامه بالعم
فأقامها البعض أســــــــــاس ا تراء بلا    الالتزاماتمقابل العمل الذي يؤريه، وقد اختلفت الآراء حول أســــــــــاس هذه 

 .الفضالة  سبب، بينما ررها البعض إلى نظرية

يمكن  ولا القرار الصارر عن سلطة غير مختصة، هو الوحيد المعتبر باطلا،   :الاختصا  ختــــــــــــــــــــار قــــــــــــــــــــواعد  
  ويبقىحد  ذلى ف ن المصــــــــارقة أو ا جازة تكون بدورها باطلة    وإذاتصــــــــحيحه بالمصــــــــارقة عليه أو إجازته،  

الــذي يعرفــه القــانون ا راري الفرنســــــــــــــي أنــه بــ مكــان القــاضــــــــــــــي ا راري إتــارة عيــب عــدم   برمتــه، وهــذاالقرار 
 1.نفسهمن تلقاء  لاختصا  ا
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 المطلب الثاني: عدم المشروعية الداخلية

الســـــــلطة   اســـــــتعمالفي   الانحرافتكون عدم المشـــــــروعية الداخلية للقرار ا راري، إما بعيب مخالفة القانون أو 
 :وذلى كما يلي

 عيـب مخالفـة القانـون:  

لمخالفته للقواعد   1مخالفة القانون هو العيب الذي يلحق أساسا بركن المحل فالقرار ا راري    أوعيب المحل  
إن محـــل القـــرار ا راري وموضـــوعه  وممكنا.القرار أن يكون محله مشروعا    ومشروعيةالقانونية ويشترط لصحة  

"  أن القــرار ا راري يحمــل علامــة  ريفيراـالا ومباشــر، يقــول " والآتـــار القانونيـــة المترتـــب علـــى صـــدوره ونفـــاذه حــ
الســلطة العامــة، والقــرار يتميــز قبــل فحد القاضي بقرينة المطابقة مد القانون وعلى ضوء ذلى تترتب عدة  

على القرار بمقولة    للفرر أن يصدر قرينة المشروعية بالطعن - .حالا إنشاء مركز قانوني جديد   - :نتائج تتم ل في
من جهة أخرى ليس للدعوى أتر   - .المشروعيةعدم المطابقة القانون، برفد رعوى تجاوز السلطة والدفد بعدم  

فقد أوجد القضاء عيب   المشروعية.موقف، فالقرار يرتب أتره كاملا حتى اللحظة التي يقضي القاضي بعدم  
،  1867مارس    13لس الدولة عن هذا العيب بتاريخ  أين عبر مج"،Bizet مخالفة القانون في قضية "بيزي 

 1 المحل.العيب بعيب   3المخالفة المباشرة للقانون، ويسمي البعض هذا   بعبارة

إحدى القواعد    واجذا كانت مخالفة القرار ا راري للقانون، قد تقد بصورة مباشرة بأن تعمد ا رارة إلى إهدار  
في تفسير القاعدة القانونية    أخطأت ا رارةالقانونية، إلا أن تلى المخالفة قد تتم أيضا بشكل غير مباشر، كما لو  

 . أو طبقتها على الوقائد تطبيقا خاط  

ار  ويعد عيب مخالفة القانون أهم وجه ا لغاء وأك رها تطبيقا، ويتعلق بالمشروعية الداخلية أو الموضوعية للقر 
 :أولا  المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية مهما كان مصدرها : ا راري، ويتجسد هذا العيب كما ذكرنا في صورتين

- 1 : عـن عمـل تسـتلزمه، إمـا المخالفـة ا يجابيـة أو السلبية  الامتناإ وهـذا ب تيـان عمـل تمنعـه هـذه القاعـدة أو  

للقاعــدة  ا ا يجابيــة  للقرار  لمخالفــة  إصدارها  خــلال  مــن  الأعلــى،  القانونيــة  للقاعــدة  مخالفتهــا  أي  القانونيــة  
المخاصم، وهذا النوإ عـارة مـا يكـون واضـحا فـي الواقـد العملـي، ك صـدارها قـرارا مخالفـــا لقـــرار قضـــائي نهـــائي  

لجميد    استيفائهها التـــرخيد لأحـــد الأفرار من مزاولة نشاط ما رغم  أو رفضـــ  2حـــاز لقـــوة الشـــيء المقضـــي بـــه، 
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 .تتعلق بمحل القرار ا راري المخاصم، أي أتره القانوني   2الشروط التي نـد عليهـا القـانون، وهنـا المخالفـة  

دة القانونية أو رفضها  ا رارة عن تطبيق القاع  امتناإ تتم ل في حالة   : المخالفة السلبية للقاعدة القانونية - 2
، ويحد  ذلى عندما يلزم القانون ا رارة القيام بعمل معين أو إجراء تصرف  التزاماتتنفيذا لما تفرضه عليها من  

بذلى مخالفة للقانون،   ارتكبتف نها تكون قد    الالتزاممحدرا، ف ذا اتخذت ا رارة موقفا سلبيا في مواجهة هذا  
ن، حالة رفض   للقانوي لصدر معيبا وقابلا للإبطال، ومن أم لة المخالفة السلبية يجعل قرارها الصارر في هذا ا

رغم   الأفرار  لأحد  ترخيد  منح  بمنح    استيفاءا رارة  يلزمها  القانون  كان  إذا  لذلى  القانونية  الشروط  جميد 
العالية حسب ترتيب نجاد المتس  امتناإ الترخيد، وكذا حالة   الوظائف  التعيين في  الذين  ا رارة عن  ابقين 

الذي يلزمها مراعاة هذا   بذلى القانون  ا رارة  الوظائف، مخالفة  المسابقة لشغل هذه    الترتيب ومن نجحوا في 
يتعلق بعدم    2003/    05/  20تطبيقات مجلس الدولة الجزائرية حول المخالفة السلبية لقاعدة قانونية بتاريخ  

بقـــرار مجلـــس الدولـــة  1ـي عيـــب المخالفـــة المباشـــرة للقـــانون،  ونســـتدل فــ  .إصدار رئيس الحكومة مرسوم تنفيذي
فـي قضـية السـيد منـدل محمـد ضـد السـيد وزيـر العـدل، تـتلخد وقائعهـا فـي أن   24/04/2000الصـــارر فـــي 

 ـه قضـائيا بتهمـةالسـيد وزيـر العـدل أصـدر قـرارا بوقـف المـدعي عـن عملـه ككاتـب ضـب ، لمتابعت

أصـدرت قـرار مؤيد لأمر السيد    الاتهامللإرهـاب والتخريـب، وأن غرفـة   وانتمائهضـحيتين،    اغتيالالمشـاركة فـي 
وجه الدعوى، مما جاء في هذا القـــــــرار  " حيـــــــ  أن مقـــــــرر العزل جاء متناقضا وقرار   بانتفاءقاضي التحقيق  

وبالتـــالي يســـتوي الأمـــر فـــي بطـــلان القـــرار ا راري،   ."وغير مؤسس قانونا، مما يستوجب إبطاله  الاتهامغرفة 
ــند ر ــ ــة كــ ــ ــورة مكتوبــ ــ ــي صــ ــ ــا وررت فــ ــي خالفهـ ــة التـ ــدة القانونيـ ــون القاعـ ــاري أو أن تكـ ــ ــانون عــ ــ ــتوري، أو قــ ــ ســ

ــم علــــــى  ــالعبرة فــــــي الحكــــ ــة، فــــ ــانون العامــــ ــارب القــــ ــد مبــــ ــة كعــــــرف إراري أو أحــــ ــة، أو كانــــــت غيــــــر مكتوبــــ لائحــــ
 مشــروعية القــرار، 

شاطها بما للإرارة حق تفسير النصو  القانونية، حتى تستطيد ممارسة ن :تانيا  المخالفة الغير مباشرة للقانون 
يتفق مد أحكامها، وتلجأ إلى ذلى إذا ما شـــــــاب الند لبس، أو غمو  يجعله يحتمل التأويل، وحتى تصـــــــل 
ــريد، ف ن عليها أن تتبد   ــول إلى معنى الند المتفق مد رود التشــــــــــ ــير، وهي الوصــــــــــ ا رارة إلى غاية التفســــــــــ

فقد ترتكب ا رارة مصــدرة القرار   .ة بهاا رار   التزامالقضــاء على ضــرورة    اســتقرالأصــول العامة للتفســير والتي  
الخطأ في  1- :إما  وذلىالمخاصـــم غل  قانوني في حالة تطبيقها لند قانوني، أو مبدأ قانوني بصـــورة خاط ة  

ــير القاعدة القانونية  والتي   ــتندتتفســـــ ــدار قرارها، وهذا ب عطائها معنى مغاير للمعنى الذي    اســـــ عليها في إصـــــ
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عليه فقها ســــــوء تفســــــير القاعدة القانونية، وقد يقد هذا الخطأ بغير قصــــــد من    قصــــــده المشــــــرإ، وهو ما يطلق
أ الخطأ الغير مقصـــــــور في تفســـــــير القانون يرجد إلى وجور  - .ا رارة، وقد يكون على نحو عمدي من جانبها

تأويلها  غمو  أو إبهام أو عدم وضـود في القاعدة القانوني موضـوإ التفسـير، فينتج عن ذلى أن تقوم ا رارة ب
 1المقصور قانونا.إلى غير 

الخطأ المقصـــــور في تفســـــير القانون  قد تلجأ ا رارة في ســـــبيل التحايل على القانون إلى تفســـــير القاعدة   -ب 
القانونية تفســـــــــيرا خاط ا يبعدها عن المعنى الذي أراره المشـــــــــرإ، فم لا قيام ا رارة ب صـــــــــدار قرار بأتر رجعي 

رار إراري ســـابق تم صـــدوره، فهذا التحايل واضـــح من جانبها على قاعدة عدم رجعية معلنة أنه قرار تفســـيري لق
 القرارات ا رارية

ــيتين في العمل  - 2 الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية  يأخذ الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية صــــورتين رئيســ
بة القضـــاء ا راري في هذه الصـــورة على أ رقابة حدو  الوقائد التي تســـتند إليها القرار  إذ تنصـــب رقا- :وهما

التحقق من الوقائد التي يســتند إليها القرار ا راري، ف ذا اتضــح أن القرار لم يســتند إلى وقائد مارية معينة ف ن 
تقدير    -ب   .ا راري القرار الصــارر يكون قد خالف القانون، وبالتالي يصــبح قابلا للإبطال من جانب القضــاء  

ــتند إليها القرار ا راري،  مدى تبرير الوقائ ــافة إلى وجور الوقائد المارية التي يسـ ــدار القرار ا راري  إضـ د  صـ
هذا القرار، ف ذا اتضـــح   اتخاذالشـــروط القانونية التي تجعلها تبرر   اســـتوفتف نه يجب أن تكون هذه الوقائد قد 

  تســــتجوبهلى مرتبة الخطأ ا راري الذي  إليها ا رارة لا ترقى إ  اســــتندتللقاضــــي ا راري م لا أن الوقائد التي  
المســـــألة التأريبية وتوقيد الجزاء على صـــــاحب الشـــــأن ف نه يحكم ب لغاء القرار التأريبي، أما إذا تبت أن ا رارة  

هذا ا جراء، ف ن القاضــي ا راري يقف عند هذا   اتخاذعلى وقائد تبرر لها    بناءاتوقعت هذا الجزاء التأريبي  
لتقـدير   2ن يتـدخل في تحـديد نوإ العقوبة الملائمـة لهـذا الخطـأ ا راري المرتكـب، لأن ذلى يعورالحـد، وليس له أ

ما يمكن قوله أن إتبات المخالفة المباشرة للقانون أمرا يسرا،   : تالــ ا  مسألة إتبات عيب مخالفة القانون  .ا رارة  
ــد تجاهلــــت   ــا، وأن ا رارة قــ ــتند إليهــ ــة التــــي يســ ــ ــدة القانوني ــام القاعــ ــ فما على طالب ا بطــال هنــا إلا أن ي بــــت قي

ــا أو جزئيا، فأتت عملا تحرمه تلى القاعدة أو  يام بعمل توجبه، إلا أن هــــذا عن الق  امتنعتهــــــــذه القاعــــــــدة كليــــــ
ـــر  ـــدة غيـ ـــا قاعـ ـــرار لهـ ـــة القـ ـــدعى مخالفـ ـــة المـ ـــدة القانونيـ ـــت القاعـ ـــعوبات إذا كانـ ـــض الصـ ـــه بعـ ا تبــات قــد تعتريـ
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مكتوبــة، وهنــا يبــرز رور القاضــي ا راري ا يجــابي فــي ا تبــات والــذي يكــون لــه بــالع الأتــر فــي تسيير مهمة 
 بعيب ا تبات الملقى على عاتقه الاضطلاإ المدعي في 

الأسباب يتعين علينا التعريق بركن السبب، والذي يؤري تخلفه إلى    انعدامللتعرف على عيب   : عيـــب الســـبـــب
قيام هذا العيب، حي  أن ســـبب القرار هو العنصـــر القانوني أو الواقعي الذي يحدو با رارة إلى إصـــداره، فهو 

 حالة واقعية أو قانونية، تحمل ا رارة على التدخل بقصد إحدا  أتر قانوني معين

ــد إحـدا  أتر قـانوني معين هو محـل القرار، إبتغـاء  هو محـل واقعـة قـانونيـة ، تحمـل ا رارة على التـدخـل بقصــــــــــــ
ــالح العام الذي هو غاية القرار و هو حالة مارية أو   .قانونية تظهر فتدفد ا رارة إلى اتخاذ قرار   تحقيق الصــ

ارة لمواجهتها، ب صـدار قرار ولقيام السـبب المبرر  صـدار القرار يتعين توافر حالة قانونية أو واقعية تدعو ا ر
إراري، فـ نهـاء خـدمـة موظف بـ حـالتـه للمعـاش يســــــــــــــتوجـب توافر حـالـة قـانونيـة معينـة،هي تقـدم الموظف للإرارة  
ــدارها لقرار   ــتند إليها ا رارة في إصــ ــببا قانونيا أو حالة قانونية تســ بطلب  حالته للمعاش، ويم ل هذا الطلب ســ

در الأمن العام من اضــطرابات وأعمال شــغب يشــكل ســببا ماريا، أو حالة  إحالته للمعاش، كما أن حدو  ما يك
ف ذا لم تتوافر الحالة القانونية أو  . واقعية تدفد ا رارة  صـــــــــــدار قرارات من شـــــــــــأنها الحفا  على النظام العام

 ٕ  بد أن يســــــــــتند  الواقعية فلا تملى ا رارة أن تصــــــــــدر قرارا، لأن م ل هذا القرار يولد ذا كان القرار ا راري لا 
ــه القانوني ،  ــاسـ ــب ما 1مفتقدا لأسـ ــباب تختلف بحسـ ــباب يقرها القانون، ف ن هذه الأسـ ومن تم يقد باطلا، وا أسـ

إذا كان سلطة ا رارة في إصدار القرار مقيدة أو سلطة تقديرية، ولصحة ركن السبب في القرار ا راري ينبغي  
 ط صحة السببشرو  :أن يتوافر فيه تلا  شروط تتم ل فيما يلي

ــقان، فمن ناحية أولى   :أولا  يجب أن يكون الســــبب قائما وموجورا حتى تاريخ إصــــدار القرار :  لهذا الشــــرط شــ
يجب أن تكون الوقائد التي إســــتندت إليها ا رارة في إصــــدار قرارها قد وقعت فعلا، أي يجب أن يكون ســــبب  

يبا في ســــــــــببه، ومن ناحية تانية يجب أن تكون تلى  القرار صــــــــــحيحا من الناحية المارية أو  لا كان القرار مع
الوقائد التي تكون الواقعية وا ركن الســــبب قد إســــتمرت حتى تاريخ إصــــدار القرار، وذلى تطبيقا للقاعدة العامة  

وبنــــــــاءا علــــــــى  .التي تقضي بأن تاريخ صدور القرار هو الوقت الذي يجب الرجوإ إليه لتقدير مدى مشروعيته
السـبب ولكنـه زال فيمـا بعـد قبـل إصـدار القـرار، فـ ن القـرار يكـون معيبا في سـببه لـو صـدر فـي   ذلـى إذا تحقـق

هـــذه الظـــروف، كـــذلى لا يعتـــد بالســـبب الـــذي لـــم يكـــن موجـــورا لحظـــة صـــدور القـــرار، ولكنـــه تحقـــق فـــي ميعـــار 
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، فحي  أن السبب لم يكن قائما وقتها، فلا جدوى في لاحــق علــى صــدوره لأن العبــرة هــي بوقــت صــدور القــرار
  إسناره وتأسيسه ظهور السبب فيما بعد، فقـد

 

  1916يناير  14أحــد  مجلــس الدولــة الفرنســي صــراحة الرقابــة علــى واقعيــة الوقــائد، وهــذا بقــراره المــؤر  فــي 
رئــــيس البلديــــة مــــن منصبه، كونه لم يســــهر وتتم ل وقائعها أن الحكومــــة عزلــــت  " camino في قضية "كامينو

ــائزي، ولقـــد أوجـــد مجلـــس الدولـــة المبدأ " فحد مارية الوقائد التي   ــانون علـــى حرمـــة موكـــب جنـ ــا يلزمـــه القـ كمـ
ــاء عـــدم صـــحتها يبطـــل   ــاء الجزائـــري، .العقوبة   بررت ذلى التدبير"، وعندما يتبين للقضـ   1ومـــن تطبيقـــات القضـ

الصـارر عـن المجلـس الأعلـى سـابقا، وذلـى فـي قضـية )م ل( ضـد وزيـر   1989فبرايـر  25المـؤر  فـي   القـرار
 .مقرر والي ولاية الجزائر على أسباب الغل  في الوقائد   2الداخليــــة ووالــــي ولايــــة الجزائــــر، حيــــ  تــــم إبطــــال  

ــت ناء على الأصـــل العام، الذي يمنح للإرارة حرية  يشـــكل هذا الشـــرط   : تانيا  يجب أن يكون القرار مشـــروعا إسـ
إختيار أسـباب قراراتها، حي  يورر على تلى الحرية قيدا هاما، مفاره أن المشـرإ إذا حدر للإرارة سـببا أو أسـبابا  
معينة  صــــــــــــدار بعض قراراتها ف ن عليها ا لتزام بهذه الأســــــــــــباب حال إصــــــــــــدارها لتلى القرارات،ف ن خالفتها  

ــتنارا إلى ســـــــبب أجنبي عنها، كان قرارها في هذا الشـــــــأن باطلا لقيامه على ســـــــبب غير وأصـــــــدرت   القرار إســـــ
مشــــــــــــــــــــــــــــــروإ، فقرارات الضب  ا راري التي تستند إلى وقائد لا تمت بصلة إلى النظام العام، بمدلولاته ال لاتة  

تال ا  يجب أن يكون  . في ســــببهاالمعروفة وهي الصــــحة، والســــكينة العامة، والأمن العام، تكون قراراتها معيبة  
يشترط في سبب القرار ا راري أن يكون محدرا بوقائد ظاهرة يقوم عليها، ومن تم  :سبب القرار ا راري محدرا

ــببه، إذا اعتمدت ا رارة في إصـــــداره على ســـــبب عام، ولا شـــــى أن العمل بهذا   يعد القرار ا راري معيبا في ســـ
ــبة لقر  ــببة، كالقرارات التي تتضـــمن  الشـــرط لا يكون إلا بالنسـ ارات ا رارة ، التي يشـــترط المشـــرإ أن تصـــدر مسـ

جزاءات تـأريبيـة ، أو القرارات الصـــــــــــــــاررة برفض منح الرخد، ومن التطبيقـات مجلس الـدولـة الجزائري القرار  
ــتاذ بوملاد ميلور  01/02/1999المؤر  بتاريخ   ــية والي ولاية تلمســـان ضـــد الأسـ صـــور عيب  . ،وذلى في قضـ

 : لسببا
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ــ انعدام الوجور الماري للوقائد   يقوم القاضــــي ا راري هنا بالتأكد من صــــحة وجور الماري والفعلي للحالة   ــــــــــــــــ
ذا ٕ   ٕ   1المـاريـة أو القـانونيـة التي بني عليهـا القرار فـ ذا وجـدهـا قـائمـة يرفض الطعن لعـدم لغـاء القرار المطعون 

ــــــــــــــــــ الخطاء في الوصـــف  .فيه   1اطلا وا التأســـيسه وا ما توصـــل إلى إنها غير موجورة فعليا يصـــدر حكمه ب
والتكييف القانوني للوقائد   لا تتوقف رقابة القاضـــــــي ا راري عند حد نما تتعدى ذلى إلى رقابة مدى صـــــــحة 

التأكد من الوجور الفعلي للواقعة وا ـــ رقابة الملائمة   القاعدة أن القضاء ا راري تقف  ٕ  التكييف القانوني لها 
عند حد العنصــرين الأولين حي  لا يتدخل في تقرير أهمية وخطورة الوقائد وتناســبها مد مضــمون القرار  رقبته  

ا راري إذ يعور ذلى أصـــلا لســـلطة التقديرية للإرارة ومد ذلى فان القضـــاء ا راري وســـد من نطا  رقابته إلى  
 الملائمة خاصة في مجال التأريب وقرارات الضب  ا رار 2جوانب 

 

عرف اوكوك عيب الانحراف بالسلطة كما يلي " يوجد عيب الانحراف   : ا نحراف في إستعمال السلطة عيب :
بالســلطة حينما يســتعمل رجل ا رارة ســلطاته مد مراعاة الشــكل الذي فرضــه القانون ومد اتخاذ قرار يدخل في 

وعرفه الفقيه   .طات  اختصـــــــاصـــــــه ولكن لتحقيق أغرا  وحالات أخرى غير التي من اجلها منح هذه الســـــــل 3
ــلطة ــلطاته لتحقيق غر  غير الذي من اجله منح هذه الســ ــتعمال رجل ا رارة ســ وعرفه  . " لافيريير بأنه " اســ

ســليما في جميد عناصــره  4العميد بونار بأنه " نوإ من عدم المشــروعية ينحصــر في كونه عملا قانونيا يكون 
ــر الغر  المحدر له   ــتخدام   .عدا عنصــ ــد بها إســ ــروعية ويقصــ ــلطتها من أجل تحقيق غاية غير مشــ ا رارة لســ

ب ســـتهداف غاية بعيدة عن المصـــلحة العامة، أو بابتغاء هدف مغاير للهدف الذي حدره لها القانون والذي من  
ــا  التقديري الذي يترك فيه  ــلطة التقديرية للإرارة ا ختصـــــــ ــلطات، وهو ملازم للســـــــ أجله منحت لها هذه الســـــــ

 2ا من الحرية في التدخل أو عدمه، وفي إختيار الوقت الملائمالمشرإ للإرارة جانب

للتدخل كما هو عليه الحال في مجال وظيفة الضـــب  ا راري،ومن تمة تعد الســـلطة التقديرية المجال الطبيعي  
ب تخاذ  أما في مجال الســــلطة المقيدة فلا يظهر فيها هذا العيب، لأن ا رارة ملزمة   .لظهور ا نحراف بالســــلطة

القرار ا راري طبقا للقانون وفي حدور اختصــاصــها، وفي الشــكل الذي رســمه لها المشــرإ واســتنارا إلى أســباب  
ــتهدافه للغاية المحدرة له وا نحراف بالســــــــلطة ذا طبيعة إحتياطية، فلا يلجأ إليه   . صــــــــحيحة، مد افترا  اســــــ

ــي إلا إذا أجديت أوجه طعن الأخرى و لم تعد قاررة على ــديا إذا خالف   القاضــــــ إلغاء القرار ا راري،ويقد قصــــــ
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ــلطة ا رارة التقديرية وتعلقه بركن الغاية في  ــافة إلى اقتران ا نحراف بســ ــلحة العامة، إضــ ــدر القرار المصــ مصــ
ا نحراف   1القرار ا راري، وعدم تغطية الظروف ا ســــــــــت نائية  نحراف ا رارة بســــــــــلطتها، وعدم تعلق عيب  

ــلطة بالنظام ال ــباب، وذلى   .عام  بالســـ ــلطة وعيب إنعدام الأســـ وهكذا يتأكد ا ندماج ما بين عيب ا نحراف بالســـ
ــعوبة التفرقة بينها من الناحية العملية ــلطة المقيدة فلا يظهر هذا العيب، لأن ا رارة   . لصـــــــ أما في مجال الســـــــ

ــا في ال ٕ  ملزمة ب تخاذ القرار ا راري طبقا للقانون وفي حدور إختد   ــها، وأيضـــــ ــمه لها اصـــــ ــكل الذي رســـــ شـــــ
ــتهدافه للغاية المحدرة له ــحيحة، مد إفترا  إســـ ــباب صـــ ــتنارا إلى أســـ ــرإ واســـ وما يميز هذه الحالة عن   . المشـــ

الحالات الأخرى هو أن القاضـــــي في العيوب الأخرى يقوم بمراقبة مدى مشـــــروعية القرار المخاصـــــم من حي   
بينما يراقب في هذه الحالة )عيب ا نحراف في   قواعد ا ختصــا  والشــكل وا جراءات وســلامة ســببه ومحله،

ــول إلى ذلى يجب   ــم، وللوصــ ــدار القرار المخاصــ ــروعية الهدف المبتغى من إصــ ــلطة(، مدى مشــ ــتعمال الســ إســ
ــدر القرار، وهـذه العمليـة صــــــــــــــعبـة في حـد ذاتهـا كونهـا تتطلـب التمييز بين الـدوافد   عليـه البحـ  عن نيـة مصــــــــــــ

mobiles والبواعـmotifs  ،1يح البـاعـ  م لا لجزاء تـأريبي، هو إرتكـاب خطـأ تـأريبي والـدافد هو ولتوضـــــــــ ـــــ
شــخصــي يتم ل في نية ورغبة صــاحب القرار والغر  الذي يســتهدفه، فم لا الموظف الذي يتغيب يعاقب من 
أجل حســـن ســـير المرفق )رافد شـــرعي( أو يعاقب لأجل خلاف شـــخصـــي بينه وبين رئيســـه ا راري،هنا نكون 

 يأمام رافد غير شرع

وما يمكن ملاحظته أن الرقابة في عيب ا نحراف في إســــــتعمال الســــــلطة شــــــاقة، ورقيقة كونها تتعلق بالبح   
والتحقق من نية مصـدر القرار، وكون هذا الأمر صـعب إتباته لذلى أنحصـر، نطا  تطبيق هذا العيب وأصـبح 

صـور عيب ا نحراف   .تجاوز السـلطةحاليا ، عيبا إحتياطيا لا يسـتند عليه القاضـي، إلا في حالة بقية حالات  
ومن خلال هذا فقد صـــــنف حدو  هذا العيب إلى صـــــنفين، وفي نفس الوقت نســـــتدل   : في إســـــتعمال الســـــلطة

الصــــــــــورة الأولى  إذا كان  .وكذا بقرارات مجلس الدولة الفرنســــــــــي التطبيقية -ببعض قرارات المحكمة ا رارية  
اســــــــتخدام ا رارة ســــــــلطتها من اجل  1مصــــــــلحة العامة، وهو هدف القرار ا راري تحقيق غر  أجنبي عن ال

تحقيق غاية غير مشـــــــــروعة ، فالقاعدة العامة التي تحكم القانون ا راري تكمن في إســـــــــتهداف جميد القرارات  
وبالتالي إذا إســــتهدفت ســــلطة إرارية من  2الصــــاررة عن مختلف الســــلطات ا رارية تحقيق المصــــلحة العامة ، 

ــدارهـا لق ــلحـة العـامـة، وبـالتـالي مجـانبـة الأهـداف خلال إصــــــــــــ رار مـا في مجـال مـا، تحقيق غـايـة مجـانبـة للمصــــــــــــ
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ــيدها، ف ن قرارها يكون مشـــوبا بعيب ا نحراف في إســـتعمال الســـلطة،وهكذا يكون القرار   الموكلة لها قانونا تجسـ
أ - :لحة العامة منهاوكدر اســـة قضـــائية هناك عدة صـــور لمجانبة ا رارة العامة للمص ـــ .المخاصـــم قابلا للإلغاء

ــاررفي ــد ذلى في القرار الصـ ــية التي  04/03/78تحقيق نفد للغير محاباة، ويتجسـ عن الحكمة ا رارية في القضـ
ــان، وأنـــه   ــة عين البنيـ ــديـ ــدي لبلـ ــه،ضــــــــــــــــد رئيس المجلس الشــــــــــــــعبي البلـ ــد ومن معـ ــد الحميـ ــال عبـ ــت خيـ جمعـ

قرار أمر بمند إسـتهلاك وبيد الخمور،    أصـدر رئيس المجلس المجلس الشـعبي لنفس البلدية  20/05/75بتاريخ
ــياحي في منطقة الجميلة ، وما  ــت ناء المركز الســـــــــ في المقاهي والمطاعم الموجورة في بلدية عين البنيان ب ســـــــــ
يلاحظ على هذا القرار كان على القاضــي أن ينظر في مســألة ا ختصــا  قبل التطر  إلى مســألة ا نحراف  

ة الغلق... من إختصــا  القضــاء هذا من جهة، ومن جهة أخرى ف ن في إســتعمال الســلطة، كون أن صــلاحي
تمــت مخاصــمة هــذا القــرار مــن طــرف عبــد  .القرار يشكل عيب عدم ا ختصا  الجسيم أي إغتصاب السلطة

ــام المجلـــس الأعلـــى بـــدعوى تجـــاوز الســـلطة، و فضـــلا أن القـــرار المخاصـــم كـــان مشـــوبا  الحميـــد ومـــن معـــه أمـ
 ـدة عيـوب كشـف عنهـا قـرار المجلـسبع

الأعلى، وفيما يخد عيب ا نحراف في إستعمال السلطة جاء في أحد حي ياتـــــــــــه " حيـــــــــــ  إذا كـــــــــــان لرئيس  
المجلس الشعبي البلدي لمدينة عين البنيان،أن يستعمل الســـلطات التـــي يخولهـــا لـــه القـــانون البلـــدي لتنظـــيم بيــد  

مـن العـام، فقـد أتضـح بعـد التحقيـق أن البواعـ  التـي أرت إلى إتخار القرار ترجد إلى  الخمو ر،حفاظـا علـى الأ 
ــا فــــي محــــلات أخــــرى   إعتبارات أخرى، لا سيما أن بيد و إستهلاك الخمور ممنوإ عــــن المــــدعي لا يــــزال مباحــ

ــذا قـــــرر المجلـــــس الأعلـــــى لغاء القر ار كونه مشوب بعيب  إ -الغرفة ا رارية   - علـــــى مســـــتوى البلديـــــة "، وهكـــ
 1  .الانحراف في إستعمال السلطة

كما قد يســــتهدف مصــــدر القرار تحقيق هدف شــــخصــــي، كالقرار المتضــــمن رفض منح رخصــــة لمزاولة   -ب 
نشـاط تجاري من قبل سـلطة محلية، رغم إسـتيفاء طالبها لكل الشـروط القانونية ، بهدف منافسـة طالبها للنشـاط  

كما  -ج  . الذي تملكه الســلطة المحلية، أو بهدف الانتقام منه لخلاف شــخصــي ســابق بينهما  التجاري المماتل
،  2يمكن أن يكون إصدار قرار تحويل موظف للعمل في منطقة نائية، ليس لضرورة نما لتحقيق غر  سياسي 

حســـــن ســـــير المرفق وا الموظف المحول ينشـــــ  في حزب  ٕ   بعاره والحد من نشـــــاطه الســـــياســـــي، كون هذا  
ــه ا راري  ــيد الأهداف .منافس للحزب الذي ينتمي إليه رئيســــــ ــورة ال انية  مخالفة قاعدة تخصــــــ يعتبر   : الصــــــ
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ــمت له حتى و لو   ــوبا بعيب الانحراف إذا خرج عن الغاية التي رســـــــــ كان الغر  الذي   1القرار ا راري مشـــــــــ
ــالح الع إن الغاية من القرار في هذه الصــــــورة لا تتنافى مد نما تخالف قاعدة  ٕ   .ام  ســــــعت إليه يتصــــــل بالصــــ

المصـــلحة العامة، وا تخصـــيد الأهداف، إذ أن المشـــرإ عند منحه إمتيازات الســـلطة العامة لهي ة إرارية، من  
ــلطتها تحقيق أهداف مالية مغاير  ــتعمال ســـــــ ــة عند إســـــــ ة  أجل تحقيق هدف محدر قانونا، تجنح ا رارة المختصـــــــ

لتهداف الموكل لها تحقيقها، كالحفا  على النظام العام لســـــلطات الضـــــب  ا راري، وفي هذا الصـــــدر نتناول  
وتتلخد وقائعها في صـدور " Beaugé"في قضـية   04/07/1924حكم مجلس الدولة الفرنسـي الصـارر في 

م على إســـتعمال وحدات  قرار عن رئيس بلدية،يمند المســـتحمين من إرتداء ونزإ ملابســـهم على الشـــاط  وجبره
خلد الملابس التـابعـة للبلـديـة مقـابـل أجر معين. وبـالتـالي فهـذا القرار الصــــــــــــــارر عن رئيس البلـديـة، يهـدف إلى  

 حماية الآراب العامة

ــيل   ــلحة مالية للبلدية، وذلى بتحصــــ ــروإ، إنما هدف هذا القرار بعيد لتحقيق مصــــ ــل هدف المشــــ وهو في الأصــــ
الصـــــــــورة ال ال ة  صـــــــــو رة ا نحراف   .م إلغاء هذا القرار من طرف مجلس الدولة الفرنســـــــــيرســـــــــوم، وبالتالي ت

ــتعمـال إجراء قـانوني بـدل ا جراء القـانوني الملائم   : بـا جراءات تلجـأ ا رارة من أجـل تحقيق أهـدافهـا إلى إســــــــــــ
الات والتعقيدات أو والمحدر قانونا من أجل بلوي نفس الأهداف، هذا ليس ا جراء الأول وتجنب بعض ا شــــــــك

ــمـانات، التي ند عليهـا ا جراء ال ـاني وك يرا ما يتبين هـذا في لجوء   .حرمان المخـاطبين به من بعض الضــــــــــــ
ــليم، المتم ل في  1ا رارة المختصــــة إلى إجراء ا ســــتيلاء من أجل بناء مرافق   عامة بدل ا جراء القانوني الســ

1نزإ الملكية من أجل المنفعة العامة
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 خاتمة:

لى الحاجة   ٕ  تركزت هذه الدراســـــــــة على بطلان القرار ا راري وأهمية هذا الجزاء في حياتنا بعد تنوإ نشـــــــــاط  
لوجور منظومــة قــانونيــة تحمي متــدارهــا إلى ميــارين عــديــدة وا ومهــام الــدولــة الحــدي ــة وا الأفرار في علاقتهم 
ــاتير ونظمتها القوانين والأنظمة   ــون وتحمي الحقو  والحريات التي كفلتها الدســ بمختلف مرافق الدولة بألية تصــ

طة ا رارية من إمتيازات واســـــعة وأحيانا اســـــت نائية زار من  من تجاوزات ا رارة ولقد تبين أن ما تتمتد به الســـــل
ل للإرارة سـل   نسـتخلد من خلال هذه الدراسـة أن القانون قد خو طة إصـدار قرارات إرارية   . وقوعها ف خطاء

بـ رارتهـا المنفررة و الملزمـة من أجـل ترتيـب ختـار قـانونيـة إتجـاه الأفرار، و هـذا في الحقيقـة يعـد أهم مظهر من 
إلا أن  .ظاهر إمتيازات الســـــــــلطة العامة بســـــــــبب الوظيفة المنوطة لجهة ا رارة في تحقيق المصـــــــــلحة العامةم

القانون من جهة أخرى قيد هذا النشـــــــاط ا راري بقيور مختلفة تتم ل أســـــــاســـــــا في ضـــــــرورة إحترام جهة ا رارة  
ويكن  .مي الذي يلحق العمل ا راري لقواعد المشروعية و متى خرقت هذه القواعد كان البطلان هو الجزاء الحت

والشــــــــــكل والمحل والســــــــــبب و الغاية ويخول  الاختصــــــــــا  البطلان نتيجة تخلف أحد أركانه والتي تتم ل في 
القاضـي ا راري صـلاحية مراقبة مدى مشـروعية القرار ا راري من عدمه وهذا للبح  عن أوجه اللامشـروعية  

ــب ررجات البطلان   ــي بحســـــ ــد رور القاضـــــ ــي بند  بطال القرار ا راري  ن مجال ، ويتســـــ ولا يتقيد القاضـــــ
النصــــــــــــــو  القـانونيـة في القـانون ا راري لـه مجـال واســــــــــــــد وغير مقنن ولـه مميزات تختلف عن البطلان في 
ــاء   ــها القضــــ ــســــ ــأة اســــ ــائية النشــــ القانون المدني ، وهذا ما جعل نظرية بطلان القرارات ا رارية هي نظرية قضــــ

وبذلى ف ن رور ومكانة القاضـي ا راري   . سـى رعائمها في مختلف القضـايا المرفوعة أمامها راري المقارن وأر 
في حماية حقو  الأفرار رور محوري ، لأن القاضـي ا راري بوصـفه قاضـي مشـروعية مهمته الأسـاسـية مراقبة  

خر  القـانون   مـدى إحترام جهـة ا رارة لقواعـد المشــــــــــــــروعيـة وترتيـب مختلف الجزاءات والتي تختلف بـ ختلاف
ولكن ما يهمنا ليس فق  انهاء القرار ا راري من طرف القضــــــاء فلا جدوى من أن يحصــــــل المتقاضــــــي على 
حكم قضــى بالبطلان ولكن صــعوبة بتنفيذه بســبب تماطل ا رارة لتنفيذها لهذا القرار ه إلا ان المشــرإ ند في 

 ضائية برغم من هذا كله لكن الى حد الأن ما قانون العقوبات على معاقبة كل موظف رفض تنفيذ الأحكام الق
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ا راري في حماية مبداء  وبســبب الدور المنوط للقاضــي   . القضــائية الأحكامتزال ا رارة تتهرب وتتماطل لتنفيذ  
المشـــــــــــــروعية وبذلى حماية حقو  وحريات الأفرار فقد خصـــــــــــــت مختلف الأنظمة الجهاز القضـــــــــــــائي ا راري  

مجلس رولة ومحاكم إرارية عبر الولايات    ب نشـاءعضـوية و وظيفية عن الجهاز العاري وذلى للقيام    باسـتقلالية
بقواعد إجرائية مسـتقلة عن القواعد ا جرائية المتبعة في القضـاء العاري    الأجهزةد هذه ومحكم تنازإ بحي  تتمت

ــيــارة القــانون وجعــل مبــد أ  وذلــى لتحقيق فعــاليــة عمليــة في الرقــابــة على أعمــال ا رارة ومن أجــل بســــــــــــــ  ســــــــــــ
المشروعية م ل أعلى لا يجوز المساس به
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